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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، أ ما بعد 

على الورقات للجويني في أ صول الفقه، كان شرحاً صوتياً، ثم قام بعض الطلبة جزاهم  فهذا شرحي

لينتفع به الطلبة،  ؛تفريغاً وتخريجاً وغير ذلك، وطلبوا مني مراجعته وطباعته؛ الله خيراً بالاعتناء به

فرجوت ذلك؛ ولذلك قمت بمراجعته للطباعة، والتعديل عليه بالزيادة والنقص والتصويب، أ سأ ل 

 الله أ ن ينفع به كما نفع بأ صله، ويكتب أ جره لي ولكل من شارك فيه.

ومنهم الش يخ أ بو حمزة محمد  ،وجزى الله خيراً كل من شارك في ا خراجه على هذا النحو من الطلبة

 .ز اللهحر 

 أ بو الحسن علي بن مختار أ ل علي الرملي  :كتبه

 هجري 1440/  2/ 6يوم 
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 المقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحي 

 مقدمة في أ همية علم أ صول الفقه 

 في أ مور: أ هميتهوتكمُنُ  ،اعلموا بارك الله فيكم أ ن علم أ صول الفقه علم هام جداً 

الحكم الشرعي الذي معرفة أ ن يكون دليلًا تعتمد عليه في  على الدليل الذي يصلحُ  لُكك : كونه يدُ أ ولاً 

أ ن الا جماع حجة تعتمد عليه في اس تخراج  :أ مرنا الله تبارك وتعالى به، فمثلًا تعرف بدراسة هذا الفن

 ده بها.ال حكام الشرعية التي أ راد الله تبارك وتعالى منا أ ن نتعب  

أ ن القياس حُجة، وأ ن الاس تحسان العقلي ليس بحجة، وتعرف أ ن خبر الآحاد  :وتعرف كذلك

ثبات حكم معرفتك هذا حجة، فبا مكانك بعد  أ ن تس تدل بالا جماع وأ ن تس تدل بخبر الآحاد على ا 

 شرعي.

مكانك عند تعلُم هذا العلم أ ن ترُد  على الذي يس تدل عليك بالاس تحسان العقلي تقول له: ف  ؛أ يضاً با 

 س تحسان ليس بحجة، وتس تدل على كونه ليس بحجة بما تعل مت في أ صول الفقه.هذا الا

ثبات ال حكام الشرعية :فمن فوائد أ صول الفقه  ؛أ نك تعلم به الدليل الذي يمكنك أ ن تعتمد عليه في ا 

مكاني أ ن  ؛القرأآن، الس نة، الا جماع، القياس، وما شابه ذلك ذاً با  تقول هذه أ دلة يُُتجُ بها؛ ا 

ةك﴾ على وجوب الصلاة بقول الله تبارك وتعالى: -مثلاً  -ل أ س تد كاك آتوُا الز  لاة وأ أ قِيموُا الص  ل نها  (1)﴿وك

آية في كتاب الله والقرأآن حجة مجمكعٌ عليه.  أ

بناءً على أ نك تقول بأ ن القياس حُجة،  ؛تحتج مثلًا على أ ن ال رُزّ يجري فيه الربا كما يجري في البُرّ 

ذاً بيع ال رز بال رز يجب أ ن يكون مثلًا بمثل سواءً بسواء يداً بيد كحال البُرِّ  تماماً، قياساً على  ا 

ذا كنت تتعب دُ بالقياس ؛البُر   .ودليلٌ شرعي ،حُجة هوتعتقد أ ن ،هذا ا 

 

 [ 43]البقرة: (1)
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مكانك أ ن تفرِّ   ذاً با  المعتبر، والدليل الذي لا يكون شرعياً ولا مُعتبراً، ق بين الدليل الشرعي ا 

 صحيح.ال  غير فتعرف الدليل الشرعي الصحيح فتس تدل به، وتترك

  .بدراس تك لهذا الفن كيف تس تنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي تعلم: ت ثانياً 

س يمر معنا كثيراً  اصطلاح )الدليل التفصيلي( فا ن ؛ويجب التنبه ا لى قولي: )من الدليل التفصيلي(

: )الدليل الا جمالي( و)الدليل التفصيلي( فماذا نعني معنا  في كلامنا وشرحنا لهذا العلم، س يمر

 بذلك؟ 

كقولنا:  ؛: الدليل الذي لا يختص بمسأ لة معينة، بل تدخل تحته مسائل كثيرةنعني بالدليل الا جمالي

 - هي قاعدة واحدة - )ال مر يقتضي الوجوب( ال مر المطلق يقتضي الوجوب أ و ال مر للوجوب 

نة بصيغة ال مر يس تعمل فينقول هذا دليل ا جمالي  ولم تأ ت  ،ال دلة التي وردت في الكتاب والس ُ

لاة ﴾  أ قِيموُا الص  )أ قيموا( أ مر وهذا كلمة فقرينة تدل على أ نه ليس للوجوب؛ كقول الله تعالى: ﴿ وك

يعُرف بمقتضى اللغة، عندنا دليل ا جمالي، وهي قاعدة أ صولية تقول: )ال مر يقتضي الوجوب( وقول 

لاة ﴾ أ مر: الله تبارك وتعالى أ قِيموُا الص  ذاً نس تطيع أ ن نطبِّ  ،﴿ وك ق هذه القاعدة العامة على هذا ا 

آية من كتاب الله تختص بمسأ لة معينة أ قِيموُا و وهو ﴿  ،الدليل التفصيلي الخاص لاة ﴾ فهذه أ الص 

ةك  ،فهذا يسمى دليلًا تفصيلياً؛ ل نه يتعلق بمسأ لة معينة وهي مسأ لة وجوب الصلاة كاك آتوُا الز  آية ﴿ أ وأ

يتاء الزكاة  .﴾ تختص بمسأ لة معينة وهي ا 

تها الكثير من بل تدخل تح ؛لكن القاعدة العامة وهي )ال مر للوجوب( لا تختص بمسأ لة معينة

لاة﴾ :المسائل، منها هذه الآية أ قِيموُا الص  ةك﴾ :ومنها  ،﴿وك كاك آتوُا الز  ال وامر التي جاءت في  :ومنها  ،﴿وأ

ذاً فهيي لا تختص بمسأ لة معينة، هذا يسمى الدليل الا جمالي. ،الكتاب والس نة  ا 

نه دليل لكنه دليل ا جمالي تدخل تحته مسائل كثيرة، كل  مسائل القياس التي تمر كذلك القياس فا 

 .)القياس حُجة( الدليل:معنا في الفقه تدخل تحت 

 .الفرق بين الدليل الا جمالي والدليل التفصيلي هذا هو
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فعمل ال صولي في ال دلة الا جمالية التي هي القواعد العامة، وأ ما عمل الفقيه ففي ال دلة التفصيلية، 

 كي يس تخرج منها ال حكام الشرعية.

ذن  فالفائدة الثانية من دراسة عل أ صول الفقه؛ هي معرفة كيفية اس تنباط الحكم الشرعي من ا 

 الدليل التفصيلي.

قامة الصلاة من الدليل التفصيلي؟   ونوضح المثال مرة أ خرى؛ فنقول: كيف اس تنبطنا وجوب ا 

هذا الدليل ب(؛ فقد أ عاننا و ) ال مر يقتضي الوج :الجواب: اس تنبطناه باس تعمال الدليل الا جمالي

 } أ قيموا الصلاة {.:الا جمالي على اس تخراج الحكم الشرعي من هذه الآية ؛ وهي 

كيف اس تخرجنا الحكم الشرعي منها ؟ نقول : عندنا هذه القاعدة ) ال مر يفيد الوجوب ( ، وعلمنا 

فا ذا كان  وذلك من مقتضى اللغة، ،من قول الله تبارك وتعالى }وأ قيموا الصلاة{ أ ن )أ قيموا ( أ مر

ذن يجب علينا أ ن نقي الصلاة .  ال مر يقتضي الوجوب، وهذه الآية فيها أ مر؛ ا 

ودليل   ،الوجوب(وهي القاعدة ال صولية: )ال مر يفيد  دليل ا جماليلاحظ عندنا ثلاثة أ ش ياء: 

الذي اس تخرجناه من الدليل التفصيلي باس تعمال  الحكموهي الآية }وأ قيموا الصلاة{، وتفصيلي 

قا الدلي   مة الصلاة.ل الا جمالي وهو وجوب ا 

 بهذه الطريقة اس تطعنا أ ن نس تنبط الحكم الشرعي بمعرفة القواعد ال صولية.

ط( الذي يس تخدم القواعد ال صولية العامة هذه في اس تخراج نبِ س تك : معرفة المجتهد )أ ي المُ ثالثاً 

هذه  ؛ما هي أ وصافه وما هي شروطه ،ال حكام الشرعية من ال دلة التفصيلية، معرفة هذا المجتهد

 أ يضاً نس تفيدها من دراسة أ صول الفقه.

: كيفية التوفيق بين ال دلة والاس تفادة منها، وذلك بحمل المطلق على المقيد، والعام على رابعاً 

حاتو الخاص،   .وهكذا... بين ال دلة المرُجِّ

 .فمعرفة هذه ال مور من علم أ صول الفقه
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س تعرف أ س باب اختلاف العلماء، فقد عرفنا بعض هذه ال س باب في  ؛ومن خلال دراس تك هذه 

 أ س بابعلم أ صول الحديث، والآن مع دراسة هذا الفن ستتضح لنا ال مور أ كثر، فبمعرفتك 

تتمكن من الترجيح ومعرفة الصواب من الخطأ  في كلامهم، وكذلك تتمكن من  ،اختلاف العلماء

 المعذور. غيرمن منهم  معرفة المعذور

ا تقدم تعلمون أ ن طالب العلمفمِ  لا يمكن له أ ن يكون عالماً مجتهداً قادراً على فهم الكتاب والس نة  ،م 

لا بدراسة هذا العلم، فهذا  ؛فهماً صحيحاً، قادراً على اس تنباط ال حكام الشرعية من أ دلتها التفصيلية ا 

ذلك من الله س بحانه وتعالى  ويرجو قبل ،العلم علٌم مفيدٌ جداً لطالب العلم الذي يرجو من نفسه

هُ   أ ن يكون من العلماء الذين يس تقِلوّن باس تنباط ال حكام الشرعية.ب ،أ ن يُكرمك

 

دخالهم كلامهم ومنطقهم فيه  . لكن أ فسد المتكلمون هذا العلم؛ با 

يمانية بال دلة العقلية. يتضمن الحِ   علمٌ  :بقولهم علم الكلام ون يعرف  جاج عن العقائد الا 

ذا لم يقُي د عظيمه الشرع كت  يعظمولا  ،العقل مظِّ عك يُ علٌم  حقيقته، هو فهذه للعقل، العقل له شطحات ا 

 بشرع الله يأ تي بالعجائب.

ثبات العقائد بالطرق التي    ، أ نه ما أ حدثه المتكلمون في أ صول الدين   :والصحيح في علم الكلام  من ا 

 . وأ عرضوا بها عما جاء به الكتاب والس نة ، ابتكروها 

فالمتكلمون لا يرفعون رأ ساً بالكتاب والس نة حقيقةً في المسائل العقائدية، ال صل عند المتكلمين في 

 .المسائل العقائدية هو العقل

بالله من قرر العقائد فيه بال دلة العقلية، نعوذ تُ علٌم  فهو ،وهو الذي يكنفي ،الذي يثُبت العقل هوف 

  الهوى.كّمِ ، ويُُك صلى الله عليه وسلمعن كتاب الله وس نة رسول الله  علٍم يبُعدُ العبدك 

 .لأنه يُتاج ا لى الكلام في الِخصام والمجادلة؛ هذا قول ؛وسُُّيك علم الكلام بهذا الاسم

 .مسأ لة كلام الله تعالى ؛وقيل: ل ن أ عظم مسأ لة اختلفوا فيها وتكلموا فيها
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 الكلام.لذلك سُُّيك علم 

 . هو قوانين عقلية يس تعملها المتكلم وغيره في جداله: وعلم المنطق

عون أ ن هذه القوانين تحفظ العقل من الغلط ،وهو كال ساس لعلم الكلام والخروج عن النظام ، يد 

 .العقلي في التفكير

مون أ دخلهما ،غريبان عن علم الشريعةعلمان  علم الكلام والمنطقو   .في علم الشريعة المتكلِّ

حكمي في »: ي رحمه الله قول الا مام الشافع ذلك وقد كثُرك كلام السلف في ذم الكلام وأ هله، من

ويقُال هذا جزاءُ من  ،ويطُافك بهم في العشائر والقبائل ،أ هل الكلام أ ن يضُربوا بالجريد والنعّال

 ؛كمي في أ هل الكلامحُ »قال: وفي رواية عنه أ نه  ،(1)«ترك الكتاب والس نة وأ قبل على الكلام

 «.حُكُم عمر في صبيغ

يسأ ل عن بعض كان وأ مر بهجره بسبب أ نه رجل جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه،  (2)بيغصك 

 .المسائل المتشابهة

 :ومن أ راد معرفة المزيد من الآثار حول ذم السلف لعلم الكلام فليراجع كتاب أ بي ا سماعيل الهروي

 .«وأ هلهذم الكلام »

 

 

 

(، والخطيب البغدادي في شرف 1794(، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )9/116أ خرجه أ بو نعي في الحلية ) (1)

 (. 708(، وأ بو ا سماعيل الهروي في ذم الكلام وأ هله )78)صأ صحاب الحديث 

ل، بمهملتين ال ولى مكسورة والثانية س  وزن عظي، وأآخره معجمة، ابن عِ ب صبيغ:(: "3/370قال ابن حجر في الا صابة")  (2)

دراك، وقصته مع عمر مشهورة، ويقال بالتصغير، ويقال ابن سهل الحنظليّ  ساكنة،  .له ا 
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 ُ  ؟ دخلة في كتب أ صل الفقه ما الذي يجب اجتنابه من المباحث الم

ليس والذي يجب أ ن يُجتنكب من مباحث هذا الفن؛ المباحث الكلامية والمنطقية، والمباحث التي 

لا علاقة لها بتحقيق الاجتهاد في فهم الكتاب والس نة، ومعرفة الفقه، وال دلة من ورائها عمل، 

 أ شار ا لى ذلك الشاطبي في كتابه »الموافقات«. الصحيحة له، 

 

 أ ول من أ لف في علم أ صول الفقه: 

من المتكلمين، مع أ ن أ ول من جمع فيه كتابًا مفرداً هو الإمام  الكثير ممن أ ل فك في علم أ صول الفقه

مامٌ من أ ئمة أ هل الس نة وأ هل الحديث؛ -رحمه الله -الشافعي  التي  «،الرسالة»وذلك في كتابه  ،ا 

الرحمن بن مهدي الا مام المعروف المحدّث، فقد طلب من الشافعي أ ن  كتبها اس تجابة لطلب عبد

ة الا جماع ،فيه ويجمع له قكبولك ال خبار ،يضع له كتابًا فيه معاني القرأآن وبيان الناسخ والمنسوخ  ،وحُج 

 .من القرأآن والس نة

 .»الرسالة«فوضع الا مام الشافعي كتاب 
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 خلاصة المقدمة 

 :وبهذه المقدمة نكون قد بي ناّ 

لك من صن ف فيه ،فائدة هذا العلم  .ا أ دخل فيهمم يجتنب، وما الذي يجب أ ن كتابًا مفرداً  وأ و 

 : ففائدته

 معرفة الدليل الشرعي الذي يعتمد عليه في الاس تدلال. -1

 .، باس تعمال قواعدهالتفصيليةاس تنباط ال حكام الشرعية من أ دلتها والتمكن من  -2

 والترجيح بين ال دلة عند اختلافها. -3

 وصفاته.ومعرفة المجتهد  -4

 الا مام الشافعي. :وأ ول من أ لف فيه 

 وما ليس من ورائه عمل. ،مباحث الكلام والمنطق :والذي يجب أ ن يجتنب من مباحثه 
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 التعريف بالكتاب والمؤلف: 

يني؛ ف هذا الفنالذي س ندرسه في الكتاب  وأ ما  هو كتاب  ،هو كتاب الورقات ل بي المعالي الجوُك

 .«ورقات»كاسُه 

ورقات قليلة، يناسب طالب  : عند سيبويه، أ يلة  وهو من جموع القِ  ،وورقات جمع مؤنث سالم 

ذكر فيه بعض مباحث أ صول الفقه وبعض اصطلاحاته،  -رحمه الله  -فالمؤلف  ؛العلم المبتدئ

لى شرح هذا الكتاب للمبتدئين في طلب علم أ صول الفقه؛ وذلك لاختصاره والعلماء درجوا ع

 .وسهولته على الطالب المبتدئ

ك   علوم الحديث.كتاب ، وابن الصلاح صاحب لّيِ حك وقد شرحه جمع من العلماء؛ منهم جلال الدين الم

مام الحرمينالله بن يوسف  الملك بن عبد فهو: أ بو المعالي عبد المؤلفوأ ما  يني الملُق ب با  ل نه ؛ الجوُك

يني ،سكن في المدينة ومكة كان أ بوه عالماً أ يضاً؛ فقيهاً شافعياً، وأ بو المعالي من  ،ابن أ بي محمد الجوُك

ماماً في الفقه الشافعي، أ شعريًا (478)وتوفي س نة  (419)علماء القرن الخامس ولد س نة  ، كان ا 

لتحريف الذي يسمونه بمذهب التأ ويل عند ال شاعرة ا لى من أ هل الكلام، رجعك عن مذهب ا

 مذهب التفويض.

 :صفات اللهفلل شاعرة مذهبان في 

: هو مذهب التحريف الذي يسمونه مذهب التأ ويل، وحقيقته تحريف نصوص المذهب ال ول

ى﴾ ؛الصفات عن ظاهرها  حمكنُ على العكرشِ اس تكوك كقولهم ﴿الر 
 :اس تولى، وقولهم في صفة المحبة (1)

رادة الا رادة الا ثابة، وفي صفة الغضب ا  اللغوية  معانيها نتقام ...وهكذا، وهذه تحريفات عن ا 

 .الصحيحة

ثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته س بحانه ونفي مماثلتها   هو الواجب.؛ صفات المخلوقينلوا 

 

 [ 5]طه:  (1)
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م  ذهب الثانيالم  حقيقة و ضة، الذين يفوضون المعنى والكيف، ونك المفُوِّ : هو مذهب التفويض ويسُك

من صفات  صلى الله عليه وسلممذهبهم هو الجهل أ ي أ نهم يجهلون كل ما جاء في كتاب الله وس نة رسول الله 

فيقولون: نحن نفُوّض معناها، لا نعلم معناها ولا  ،يجهلون معانيها  ،الكمال التي أ ثبتها الله لنفسه

ذاً لا نتكلم فيها  نما و ، علاقة لنا بها، هذه من الآيات المتشابهة ا   ،الجهل حقيقة مذهبهم هوا 

ومذهب الخلف أ علم  ،لذلك يقول قائلهم: مذهب السلف أ سلم ؛وينس بون هذا القول للسلف

 .وأ حكم

اعرة وهو مذهب التأ ويل الذي هو مذهب التحريف المذهب ال ول لل ش ذهب الخلفيعنون بمو 

 .حقيقة، يسمونه مذهب الخلف عندهم

هذا أ سلم؛ أ سلم  :فيقولون؛ الذي هو التفويض ،ال شاعرة المفوضة ذهبومذهب السلف عندهم م

 .وينتهيي ال مر ،لا أ دري ما معناها ولا كيفيتها  :لك أ ن تقول

الذي يس تطيع صاحبه أ ن يجادل وأ ن يناظر هو مذهب  ،ويقولون: لكن ال علم وال حكم وال تقن

 كذا يقولون! ؛الخلف

ولا  ،س يظنون بأ نفسهم أ نهم أ صحاب العلم ؛ولا شك عندما يظنون بالسلف الجهل الذي ظنوه بهم

، عبارة علم مخترع مبتكر ؛ فهولا يساوي شيئاً  علمهمعلم السلف علم كتابٍ وس نة، و يعلمون أ ن 

لا يقررون عقيدتهم بالشرع ، خوذة من شرع اللهأ  غير ميكفيه شراً أ ن أ صوله ، عن خيالات عقلية

 وهذا كاف في ضلال القوم. ،بل بالعقل

رجعك عن مذهب التحريف ا لى مذهب التفويض في أآخر  ،كان أ شعريًا متكلماً  -رحمه الله  -فالمؤلف 

 .وندم على خوضه في الكلام ،عمره

، فكثير من علماء  غريباً وهذا ليس شيئاً  ،من أ هل هذا العلم فلم يكن؛ وأ ما من الناحية الحديثية

ويجول ويسرح  صولُ يك  ،الكلام تجده في ال دلة العقلية قويًا، وتجد خوضه فيها خوضاً قويًا شديداً 

ذا أ تى هويمرح، لكن  وهذا س بحان الله من عدم التوفيق. ،لحديث تجده خاوياً ل ا 
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كان هذا الا مام مع فرط »حتى قال فيه الا مام الذهبي: ، الحديثفي علم ضعيفاً فكان هذا العالم 

مامته في الفروع وأ صول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به متناً ولا  ؛ذكائه وا 

س ناداً   .(1)«ا 

ذا لم يكن عندك علم بالس نةفأ صل ال صول،  نهذا صلى الله عليه وسلمرسوله وس نة  اللهأ صل الفقه كتاب  ؛ ا 

 ! ؟س تبني فقهكفعلى أ ي شيء 

ذا شئت بنفسك،  عنداً كثير  تجدهس بحان الله، وهذا  أ صحاب المذاهب الفقهية المتأ خرة، قارن ا 

لابن المنذر وانظر العلم، انظر الفرق بين  "ال وسط"خُذ كتابًا فقهياً ل حد المتكلمين وخذ كتاب 

هذه كتب أ هل  ،البر لابن عبد "التمهيد"لابن قدامة أ و  "المغني"هذا وهذا، أ و خذ كتاب 

 .كبيراً  الفرقس تجد  ،المتكلمون فقههم يبني وكيف ،أ هل الحديث فقههم يبني وانظر كيف الحديث،

ففيهما ما أ راد الله منك، ، صلى الله عليه وسلملذلك ينبغي على طالب العلم أ ن يعتني بكتاب الله وس نة رسول الله 

 .لى اس تخراج ال حكام الشرعية منهماوع ،لعلوم التي تساعده على فهم الكتاب والس نةبا ويعتني

 هذا هو الفوز.  ،وأ ي علم يكون غريباً عن ذلك فليبتعد عنه ولينأ  بنفسه عنه 

ن يُرد الله بهِ خيراً يفُقههُ في الدين» صلى الله عليه وسلمقال النبي  الدين الذي يفقهه فيه؟ يفهمه هذا  ، ما هو( 2)«مك

، صلى الله عليه وسلمكتاب الله وس نة رسول الله هو ما في الدين الذي جاءنا من عند الله تعالى؟  شرعه، ما هو

فهو علم  ،هذا هو الدين الذي جاء من عند الله تعالى، فكل ما أ عان على فهم الكتاب والس نة

 .به، وكل ما أ بعد عنهما فابتعد عنه كعلم المنطق وعلم الكلام مبارك اعتِ 

 

 ( 18/ 14"سير أ علام النبلاء")  (1)

 ( من حديث معاوية رضي الله عنه.1037( ومسلم رقم )17( أ خرجه البخاري رقم )2)
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يقولون: بأ ن علم المنطق؛ الذكي  ،العلماءوغيرهما من  -رحمهما الله  -ابن تيمية و وقد كان ابن الصلاح  

ليه ر فيه يدُركها من غير أ ن يخوض فيما خاض فيه أ صحابه، أ ما  ؛(1)لا يُتاج ا  ل ن القواعد التي تقُر 

ذاً؟ فلا حاجة لنا به.البلي  د فلا يفهمه؛ فما فائدته ا 

كبهّ  فراط وتفريط، فبعض الناس  -أ ي علم أ صول الفقه  –أ ن الناس في هذا العلم  علىوأُن ما بين ا 

ع س  نه يشغل نفسه بكثير من مباحثه التي هي غريبة عن موضوع هذا العلم؛ يخوض فيه ويتوك  .حتى ا 

هِّ  مما يؤدي ا لى قلة البضاعة في التمكُن من فهم كتاب  ،ويصرف الناس عنهد فيه والبعض الآخر يُزك

 .على الوجه الصحيح صلى الله عليه وسلم الله وس نة رسوله

ا كان من مباحث هذا الفن يؤدي ا لى فم ،الا فراط والتفريط :فيجب الحذر من هذين المسلكين 

فهذا ينبغي أ ن لا يشُغِلك طالب ؛ فينبغي الاعتناء به، وما كان من مباحثه بعيداً عن العمل ؛عمل

ما لا  عنك ودع، فاشغل نفسك بما ينفع ،عن تحصيله قليل والعُمر، فالعلم كثير ؛العلم نفسه به

 ينفع. 

 

 

 

 

 

 

الذَّكِيُّ وَلََ فإَِنِِّ كُنْت دَائمًِا أعَْلَمُ أَنَّ الْمَنْطِقَ الْيُونََنَّّ لََ يََْتَاجُ إليَْهِ  (: "9/82قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" ) (1)
تَفِعُ بِهِ الْبَلِيدُ   "يَ ن ْ
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 تعريف أ صول الفقه باعتبار مفرديه: 

ك ) :-رحمه الله -فال المؤلف  ك   ورقاتٌ   فهذهِ   ؛ د ع  أ ما ب ،  الفقهِ   صولِ من أُ   صولٍ فُ   ةِ فك رِ ع  على مك  لُ مِ تك ش   ت

دين:   ن  مِ   فٌ ؤل  مُ   وذلكك   جُزأ ين مُفرك

 فال صلُ: ما يبُنى عليه غيره. 

 والفرعُ: ما يبُنى على غيره. 

 . ( ادُ تهِ ها الاج  التي طريقُ   ةِ ي  عِ الشر     ال حكامِ   ةُ فك رِ ع  والفقه: مك 

 

ك )أ م  : -رحمه الله  -قال المؤلف   ( عدُ ا ب

يأ تون بها للانتقال من أ سلوب ا لى أ سلوب أآخر في الكلام، كما فعل المؤلف هنا، بدأ  أ ولًا  :أ ما بعد

موضوع تأ ليفه، وتقديرها: مهما يكن من شيء بعد البسملة فكذا وكذا، ذكر  بالبسملة ثم بعد ذلك

 بها للانتقال من البسملة ا لى أ ول الكلام في الموضوع المراد.فالمؤلف هنا أ تى ، هذا تقدير الكلام

ك   )فهذه ورقاتٌ   قال:  ( الفقهِ   صولِ ن أُ مِ   ولٍ صُ فُ   عرفةِ على مك   ملُ تك ش  ت

على فصول  يُتوين تأ ي ورقات قليلا؛ لة  وهو جمع مؤنث سالم من جموع القِ  ،ورقات: جمع ورقة

 .من أ صول الفقه

 مفرد الفصول. :والفصل

نة بالفصول وفصل  ،كفصل الربيع ؛ولغةً: هو الحاجز بين الش يئين، ومنه سُُّيكت فصول الس  

 ل ن كل فصل منها يفصل بين ما قبله وما بعده. ؛الخريف فصل و ، الصيف

فتجد عندنا هنا  ،الحجز بين أ جناس المسائل وأ نواعها  :بهفيُراد  ؛أ ما في اصطلاح العلماء وفي كتبهم

نة، مثلًا: فصلٌ في الكتاب ، وفصل في وفصلٌ في الخاص ،وفصلٌ في العام، وفصلٌ في الس ُ

 ا لخ، هذا معنى كلمة فصول. المطلق، وفصل في المقيد..
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بعض فصول أ صول  حوت  هذه الفصول هي من أ صول الفقه، فهذه الورقات قد )من أ صول الفقه(

، ولكن فيها فصول، والفصول التي فيها فصول مهمة جداً  ،ها فقه كل أ صول ال تشملالفقه، أ ي أ نها لم 

نما ذكر ال هم منها  ،والمؤلف لم يذكر جميع مسائل أ صول الفقه  .للمبتدئ وا 

دينِ   ينِ أ  من جُز   فٌ ؤل  مُ   )وذلكك ثم قال:   ( مُفرك

مركب   أ ي (مؤلف )  أ صول الفقهو  أ ي (وذلك ) فقال:  تعريف أ صول الفقه،ب  رحمه الله بدأ  المؤلف

دينأ  من جُز   .)فقه( الجزء الثاني :وكلمة، )أ صول( جزء :يعني بالجزأ ين كلمة ،ين مُفرك

ولمعرفة المعنى الاصطلاحي ل صول الفقه نحتاج أ ن نعرف معنى كلمة )أ صول( وكلمة )فقه( ثم  

نعرف )أ صول الفقه( باعتباره مضافاً، وهذا الذي يسميه علماء ال صول تعريف أ صول الفقه باعتبار 

ء ال صول مفرديه؛ أ ي بالنظر ا لى الكلمتين المركبتين، كلمة أ صول وكلمة فقه، فأ صول الفقه عند علما

ف باعتبارين:  يعُكر 

 . ةبالنظر ا لى نفس الكلمتين اللتين رُكّبك منهما الاسم كل واحدة على حد ،مفرديه  باعتبار  أ ولًا:  

عن  سماً لهذا العلم المعين، بِغكضِ النظرا ، أ ي بالنظر ا لى كونههذا العلمل اسماً   باعتباره لقباً أ و ثانياً :  

نريد أ ن نعرف من هذا الشخص عبدالله ولا ننظر ا لى تركيبة  (عبدالله)كشخص اسُه  ؛التركيب

ما أ ن يكون ا لى  الاسم من )عبد(  ومن )الله( ذاً النظر ا  الكلمتين معنى س بحانه وتعالى، فا 

رّفه  لمك على هذا العِلم الذي بين أ يدينا، فنعُك المركبتين أ و أ ن ينُظر ا لى هاتين الكلمتين فقط كعك

 وبالاعتبار الثاني تارة أ خرى . ،تبارين، بهذا الاعتبار تارةباع 

كلمة أ صول وكلمة ؛ المؤلف بالاعتبار ال ول وهو تعريف أ صول الفقه باعتبار هاتين الكلمتينبدأ  

 أ ن نعرف ما معنى ال صول وما معنى الفقه كي نفهم المراد من كلمة أ صول الفقه . فنحتاج أ ولاً ، فقه

 ( : ما يبُنى عليه غيُرهُ لُ )فال ص  : -رحمه الله  -قال المؤلف ف

 .هذا تعريف ال صل في اللغة
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من  ك صل الجدار، وأ صل الجدار أ ساساته ؛وال صل لغة: ما يبُنى عليه غيُره، ال صول جمع أ صل

وأ صل الشجرة  ، وأ صل البيت قواعده وأ ساساته التي بنُيك عليها البيت،الجدار قام عليهاالتي  أ سفل

 ،طرفها الثابت في ال رض؛ ل ن أ غصانها وثمارها وأ وراقها بنيت على هذا الطرف الثابت في ال رض

ذاً ما بنُيك عليه غيره هو ال صل.  ا 

فلعله ذهب ا لى أ ن  ،الناحية الاصطلاحيةف لنا ال صل من وأ ما في الاصطلاح فا ن المؤلف لم يعرِّ 

 .لذلك لم يذكر ال صل في الاصطلاح  ؛ال صل في اللغة وفي الاصطلاح بمعنًى واحد

الناحية ال صل من و  ،قون بين ال صل من الناحية اللغويةلكن الكثير من ال صوليين يفرِّ  

 .الاصطلاحية

ما لابد منه لطالب العلم نذكر ، عدة معانعلى فال صل في الاصطلاح عند ال صوليين يطلق  

  .س تعرف ا ن شاء الله في مرحلة متقدمةف الزيادات أ ما المبتدئ فقط، و 

الذي يهمنا هنا؛ وهو واحداً نذكر منها أ شهرها أ ربعة  ،فال صل عند ال صوليين يطلق على عدة معان

  الاصطلاح: الدليل.، فال صل فيالدليلوهو 

أ ي  ،وال صل في المسح على الخفين: الس نة ،: الكتابمشروعاً  النكاح كون فنقول: ال صل في  

 .دليل ثبوت المسح على الخفين من الس نةالنكاح من الكتاب، و شرعية دليل ثبوت 

أ ي دليل هذه المسأ لة من الكتاب  ؛كذا وكذا ،أ صل هذه المسأ لة من الكتاب والس نةفنقول:  

 والس نة كذا وكذا، هذا معنى ال صل عند ال صوليين.

ذن ال صول عند   ال صوليين هي ال دلة.ا 

 ( هُ ير ُ عُ: ما يبُنى على غّ ر  )والفّ : -رحمه الله  -قال المؤلف 

لاّ فليس لنا    .شغل بالفرعالآن قال بعض أ هل العلم: ذكر هذا اس تطراداً وا 
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، وما شابهها ذع جو   الشجرةساقُ ف  ،الفرع يبنى على ال صل غيره؛ ل ن يبنى على الفرع ما قال: 

فها الثابت، والجدار نفسه فكرعٌ ل صله، والبيت فرعٌ لقواعده وأ ساساته. رك   فروعٌ لِطك

 هذا معنى الفرع من الناحية اللغوية.

ت للفقه يبُنى عليها الفقه الذي هو وأ ما بالنس بة لفروع أ صول الفقه، فأ صول الفقه كالقواعد وال ساسا 

 فرعٌ ل صوله التي هي أ صول الفقه.

أ ي ل نه ذكر ال صل فأ كمل  ،ابن الصلاح في شرحه: )هنا ذكر المؤلف الفرع اس تطراداً فقطيقول 

 الفائدة بذكر الفرع(

  ؛ وهو الفقه.ثم بدأ  المؤلف رحمه الله بتعريف الجزء الثاني من كلمة أ صول الفقه

 ( ادُ تهِ ها الاج  ريقُ التي طك   ةِ ي  عِ الشر     مِ كاك ال ح    ةُ فك رِ ع  : مك )والفقهُ   :-رحمه الله  -قال ف

ف الفقه من الناحية  بدأ  بتعريف الفقه الذي هو الجزء الثاني من كلمة أ صول الفقه، فعر 

 ونحن نعُرّفِه أ ولًا من الناحية اللغوية.، الاصطلاحية مباشرة

لِي﴾ ،الفقه لغة: الفكه م قكهُوا قكو  كف  انِي * ي ِّسك ن ل ةً مِّ للُ  عُق دك اح   ( 1)ومنه قوله تعالى ﴿وك

 .أ ي فكهِّمه الدين( 2)«ناللهم فقِّهه في الدي»لابن عباس:  صلى الله عليه وسلم ومنه أ يضاً قول النبي، أ ي يفهموا قولي

فقد يختلف المعنى الشرعي أ حيانًا عن المعنى الاصطلاحي، فالفقه في دين الله يدخل فيه فكه م  

 .شريعة الله كاملة من الناحية الشرعية

فه المؤلف عند ال صوليين بأ نه )معرفة ال حكام الشرعية  أ ما من الناحية الاصطلاحية فالفقه ما عر 

ولكن الفقه من الناحية  ،تدخل في الفقه عند ال صوليين التي طريقها الاجتهاد( فمسائل العقيدة لا

 .الشرعية تدخل فيه المسائل العقائدية ومسائل التفسير والحديث ...ا لخ

 

 [ 28-27]طه: (1)

 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.2477( ، ومسلم رقم )143أ خرجه البخاري رقم ) (2)
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فأ ول شيء تحتاجه يا طالب العلم  ؛الشرعي والمعنى اللغوي بين المعنى ناً وقد تختلف المسأ لة أ حيا  

 .اللغةالعرف أ و ترجع ا لى ؛ معنًى خاصاً في الشرعفا ن لم تجد لها ؛ أ ن تعرف معنى الكلمة في الشرع

 وس يأ تي تفصيل هذا في مبحث مس تقل ا ن شاء الله.

 ...ةِ ي  عِ الشر    مِ كاك ال ح   ةُ فك رِ ع  مك  :قال

دراك الشيء على ما هو عليه.  المعرفة عند ال صوليين:  هي ا 

دراك الشيء: تصوره في ذهنك، على ما هو عليه: أ ي على حقيقته لا  درأكاً ا  درأكاً خاطئاً، بل ا  ا 

فت المسأ لة أ ي تصورتها تصوراً صحيحاً على حقيقتها فلم تعد بعد  صحيحاً على حقيقته، تقول: عرك

؛ أ ي بمعنى أ ن المعرفة تكون مس بوقة بجهل :ولكن الفرق بينهما، ذلك جاهلًا بها، فالمعرفة بمعنى العلم

  .عارفاً بها كنتُ جاهلًا بالمسأ لة فلما تعلمتها أ صبحتُ  أ نني

 ومنه ما لا يس بق بجهل، هذا هو الفرق بينهما. ،أ ما العلم فمنه ما يسُ بق بجهل

ذا منعته من خِلافه :وأ صل الحكم لغةً   القاضي على شخص كمك وحك ، المنع، تقول: حكمتُ عليه بكذا ا 

 .هذا من الناحية اللغوية ؛بالسجن أ ي منعه من الحرية

 : أ قساموتنقسم ال حكام ا لى ثلاثة  

ِّ أ ولًا: حُكمٌ عقلي: وهو ما تدرك فيه ال   كالكُلّ أ كبر من الجزء.  ؛ بالعقل  سب ن

 .ا عقلياً كمً فيسمى ح ،فعرفنا أ ن الكل أ كبر من الجزء بالعقل

 ثانياً: حُكمٌ عادي: وهو ما عُرفِت فيه النس بة بالعادة، كمعرفة أ ن دواءً معيناً يعالج مرضاً معيناً. 

 ى عن الشرع. شرعي: وهو المتُلكق  ثالثاً: حُكمٌ 

لأن المؤلف قال: )والفقه: معرفة ال حكام  ؛والحكم الشرعي هو الذي يهمنا من هذه ال قسام الثلاثة

 قسم ا لى قسمين:ن الشرعية( وي 
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 ومكروه. رموهو خمسة أ نواع: واجب ومندوب ومباح ومححكم شرعي تكليفي: 

 وسبب ومانع وصحة وفساد.وهو خمسة أ نواع: شرط حكم شرعي وضعي: 

 ما الفرق بين الحكُمين؟ 

أ وجب ، منك أ ن تعمل عملًا، فهذا يسمى حكماً شرعياً  به لبحكم طُ  :الحكم الشرعي التكليفي

م عليك شي  شيئاً عليك  ر   .اً المهم أ ن فيه طلب ،، هذا يسمى حكماً تكليفياً ئاً أ و حك

، طلب، ولكنه علامات وُضعت للحكم التكليفي: فهو علامات ليس فيه الحكم الشرعي الوضعيأ ما 

 .وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد

 هو زوالها  أ ي -، فدلوك الشمس فمثال السبب: دلوكُ الشمس سببٌ لوجوب صلاة الظهر

ولكنه علامة على وقت وجوب صلاة الظهر، فال س باب ؛ لم يطُلب منك أ ن تفعله -السبب 

كل هذا يدخل في ال حكام الوضعية، ليست طلباً ولكنها  ؛والموانع والصحة والفسادوالشروط 

 .وضعيالتكليفي وال أ ش ياء وضعها الشارع علاماتٍ لل حكام التكليفية، هذا هو الفرق بين الحكُمين

كالعلم بأ ن النية في الوضوء  ؛قال )التي طريقها الاجتهاد( ال حكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

أ و  ،لماذا؟ ل نه لا يوجد نص شرعي في الكتاب والس نة على أ ن النية في الوضوء واجبة ،واجبة

اس تنباطه من أ دلة  ،يدل على ذلك دلالة نصية واضحة، فيجتهد المجتهد في اس تخراج هذا الحكم

 .لا بِنكصّ  ذا الحكم كان باجتهادٍ الكتاب والس نة، فهذا يدخل في الفقه عند ال صوليين، فاس تخراج ه

 ال صوليين.هذا لا يسمى فقهاً عند  فيه نكص، وجوب الزكاة فيه نكص،ف أ ما وجوب الصلاة 

وجوب الحج ...ا لخ من ال ش ياء و وجوب الصيام، و وجوب الزكاة، و فمن عرف وجوب الصلاة، 

 .لا يسمى فقيهاً عند ال صوليين؛ المنصوص عليها 

ذاً فمن هو   الفقيه؟ا 

ل ن معرفة ال حكام  ؛ الفقيه: الذي عرف ال حكام الشرعية عن طريق الاجتهاد والاس تنباط

الشرعية بالنصوص الشرعية يشترك فيها العالم والجاهل، كوجوب الصيام ووجوب الزكاة ووجوب 
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ذاً فالفقيه هو الذي عرف ال حكام الشر  عية الحج، عامة الناس يعلمون هذا ولا يقال فيهم فقهاء، ا 

 الاجتهاد. التي طريقها 

 ؟  هل يجب أ ن يكون الفقيه عارفاً بكل حكم من ال حكام الشرعية التي تحتاج ا لى اس تنباط

ليه ؛لا ذا وُجدت عنده ال لة التي يس تطيع بها أ ن يس تنبط الحكم بنفسه عند الحاجة ا   .يكون فقيهاً  ا 

ذاً  ليه عند ال صوليين ،معرفة ال حكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد :الفقه ا  ، فعلى ما ذهب ا 

 الآن نس تطيع أ ن نركب تعريفاً ل صول الفقه فنقول :المؤلف 

 الشرعية التي طريقها الاجتهاد.   أ صول الفقه: أ دلة ال حكام

 أ و: ال دلة التي تبنى عليه ال حكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 

 أ و: ما تبنى عليه ال حكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 

 ،ال دلة الا جمالية :لكن كلمة ال دلة تشمل ال دلة الا جمالية وال دلة التفصيلية، والمراد في أ صول الفقه

 فال صولي يش تغل بال دلة الا جمالية لا التفصيلية، أ ما التفصيلية فا نها شغل الفقيه.

هي التي لا تختص بمسأ لة معينة؛ كالا جماع حجة، وال مر للوجوب، والنهيي للتحريم، وال دلة الا جمالية 

 وغيرها.

 –، اختص هذا الدليل {قيموا الصلاةوأ  }أ ما الدليل التفصيلي فهو الدليل الذي يختص بمسأ لة معينة 

 الصلاة.وجوب بمسأ لة  –الذي هو دليل تفصيلي 

 دليل تفصيلي؛ ل نه يختص بمسأ لة الزنا، وقد قدّمنا هذا . {ولا تقربوا الزنا}
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 أ قسام ال حكام: 

ُ  مندوبُ والك  )وال حكام س بعةٌ: الواجبُ   :-رحمه الله  -قال المؤلف    مكروهُ والك  ظورُ والمح    باحُ والم

 ( دُ والفاسِ   حيحُ والص  

عند  تقس ي خاص بالمؤلف، والمشهوروهو يذكر المؤلف أ ن ال حكام الشرعية س بعة أ نواع، 

 أ ن ال حكام الشرعية تنقسم ا لى قسمين: -هو الذي يهمنا و  -ال صوليين 

 

 ال حكام التكليفية: 

هيي خمسة ف ، والمباح والمحظور والمكروه : ال حكام التكليفية: وهي الواجب والمندوب القسم ال ول 

لا فالواجب والمندوب ، فيها طلب نما أ دخل لتكميل القسمة، وا  لكن المباح ليس فيه طلب وا 

 طلب. ا فيهف ،مطلوب فعله، والمحظور والمكروه مطلوب تركه

 فساد.ال صحة و الانع و المسبب و ال شرط و ال وهي خمسة:  وهي ال حكام الوضعيةوس يأ تي القسم الثاني 

 ( هِ على تركِ  ويعُاقبُ   علِهِ على فِ   : ما يثُابُ )فالواجبُ : -رحمه الله  -قال المؤلف 

دّ كثير بين ال صوليين، وذِكرُ هذه المؤاخذات  ،وعلى هذا التعريف انتقادات كثيرة وفيه أ خذٌ ورك

 سع يش تتنا ؛ كوننا لا زلنا في البداية، والتو ناسبنا ي والنزاعات بين ال صوليين في مثل هذا الموضع لا 

ل ن المسأ لة اجتهادية  ؛الذي يناسبنا أ ن نشرح التعريف الذي اختاره المؤلفف، ويصعب علينا الفهم

بعد أ ن بين  الواجب قال: ولا  -الله  مرحمه -بعض أ هل العلم، كما قال ، ثم نذكر الصحيحفي النهاية

ل نه  ؛، ولا منازعة في هذا ال مرا يشاءبممشاح ة بعد ذلك في الاصطلاح، يعني يعُرّف كل واحد 

 المهم أ ن تعرف ما هو الواجب. اصطلاح،
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 ول أ ولًا:فنق

بكت ، أ ي لزمك ،وجب عليك كذا ،الواجب لغة: هو الساقط واللازم  جك أ ي  ( 1)جُنوُبُهكا﴾﴿وك

  .سقطت ولزمت ال رض

  .: فالواجب: ما يثُاب على فعله ويعُاقب على تركهالمؤلف قالف  أ ما اصطلاحاً؛

 ما هي نتيجة الواجب أ و ثمرته؟   :أ ي، هذا تعريف بالثمرة أ و بالنتيجة

 .على تركهتاركه ويعُاقب  ،ثمرته أ ن يثاب فاعله على فعله

، يعني يؤجر فاعل هذا الواجب من الله س بحانه وتعالى، ما يثُاب فاعله امتثالاً وال ولى أ ن نقول: 

ذا فعلها يؤجر نفقةف  ليس كل لا؛ جر؟ ولكن هل كل من فعلها أُ ، الرجل على زوجته واجبة، ا 

ن  فعلها لغير أ مر الله لا يؤ ، ن  فعلها امتثالًا ل مر الله أُجِرفمك الناس يؤجرون،  ن كان ، جرومك وا 

 ل نه مطالب بهذا الشيء، لكن هل يؤجر؟ ؛وجوب نفقته على زوجته قد سقط عنه

ذا فعله امتثالاً  ذا فعله  ،يؤجر ا  لكنه يسقط عنه طلب هذا  ،غير الامتثال فلا يؤجرلأ ما ا 

  .فلا تطالبه زوجته بذلك يوم القيامة ،الواجب

ذاً لا بد أ ن نضيف كلمة امثالًا، فنقول: )  (.الواجب: ما يثُاب على فعله امتثالاً ا 

، فتكون العبارة هكذا أ سلم (ويس تحق العقاب على تركه)ثم قال: )ويعُاقب على تركه( ونحن نقول: 

 ،فيها جزم بالعقاب (ويعُاقب على تركه)أ ن قوله : ، والفرق بينهما(ويعاقب على تركه)من قوله 

ن  تبارك ونحن نعلم قول الله  اءُ ﴾تعالى﴿ ا  ن يكشك لِكك لِمك كغ فِرُ ما دُونك ذك ي كك بهِ وك فِرُ أ ن يشُرك كغ   ( 2)اللهك لا ي

ن شاء  ؛الذي ترك واجباً أ و فعل محرماً تحت مشيئة الله الشرك التي هي دون ففاعل المعصية ا 

ذاً لا نس تطيع أ ن نجزم بالعقاب، ف ن شاء عفا عنه، ا  نقول : ويس تحق العقاب الصحيح أ ن عاقبه وا 

 تركه، فصار التعريف:على 

 

 [ 36]الحج: (1)

 [ 48]النساء:  (2)
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 ويس تحق العقاب على تركه.   ،الواجب: ما يثُاب على فعله امتثالاً 

 : أ و نقول

 ويس تحق العقاب تاركه.  ، ما يثُاب فاعله امتثالاً 

  .وهذا تعريف للواجب بالثمرة

رّفهُ بحقيقته لىال و  و  فنقول: ، أ ن نعُك

   (.الواجب: ما أ مر به الشارع أ مراً جازماً ) 

 ،ل ن الواجب مأ مور به ؛فقولنا: )ما أ مر به الشارع( دخل فيه الواجب والمندوب ؛أ وضحوهذا 

م والمكروه والمباح  ،والمندوب مأ مور به بل منهيي  مال ن المحرم والمكروه ليس مأ موراً به ؛وخرج المحُر 

 .عنه، فبقي معنا الواجب والمندوب اً به ولا منهي اً مأ مور يس، والمباح ل ماعنه

فنخرج جازماً(  ، فنأ تي بقيد جديد فنقول: )أ مراً فقط ف الواجبلنعرِّ  (المندوب)ثم نريد أ ن نُُرجك 

ب ل ن المندوب مأ مورٌ به لكن لا على سبيل الجزم والقطع، فيصفو لنا تعريف الواج المندوب؛

 . (ما أ مر به الشارع أ مراً جازماً )وهو: 

 ،(امتثالاً  : )فالواجب: ما يثُاب على فعلهقلنا  -وهو تعريفه بالثمرة -تعريف المؤلف كلامنا عن وفي

م ، والمندوب يثاب على فعله امتثالاً  ؛ ل ن الواجبالواجب والمندوبفيدخل  فأ خرج المحُر 

ذا ترك؛ والمكروه والمباح، وقوله: )ويس تحق العقاب على تركه( أ خرج المندوب ه ل ن المندوب ا 

 .الواجب بقيف ؛ الشخص لا يعاقب ولا يأ ثم على تركه

هذه كلها مترادفات بمعنًى واحد على الصحيح من كلام  ؛فرضاً ولازماً وحتمً ويسمى الواجب أ يضاً:  

 أ هل العلم.

 ( هِ كِ ر  على تك   ولا يعُاقبُ   لِهِ ع  )والمندوب: ما يثُاب على فِ :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

 .المدعو، تقول: ندبهُ أ ي دعاهالمندوب لغةً: هو 

 ( ولا يعاقب على تركه  ، ما يثُاب على فعله امتثالاً وصواب تعريف المؤلف أ ن نقول: )
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فلا بد من ا ضافة امتثالًا كما أ ضفناها في تعريف الواجب، ولنفس السبب، أ ما بقية التعريف 

 .ل ن المندوب لا يعُاقب تاركه؛ فصحيح

م والمكروه والمباح   وقوله:  .وقوله: )ما يثُاب فاعله( دخل فيه الواجب والمندوب، وخرج منه المحُر 

  .)ولا يعُاقب على تركه( خرج به الواجب

المس تحب: هو ما أ مر به الشارع أ مراً    -ما تقدم في الواجبك-ولك أ ن تقول في تعريف المندوب 

 غير جازم . 

م والمكروه والمباحفقولنا: )ما أ مر به الشارع( د  .خل فيه الواجب والمندوب، وخرج منه المحُر 

غير  وهو الذي أ مر به الشارع أ مراً وقولنا )أ مراً غير جازم( أ خرج الواجب وبقي عندنا المندوب، 

 جازمٍ.

ب والس نةويسمى أ يضاً   .المسُ تحك

 ( هِ كِ ر  على تك   بُ يعُاقك : ما لا يثُاب على فعله ولا  )والمبُاحُ : -رحمه الله  -قال المؤلف 

هُ   أ علنه. :أ ي ،المباح لغةً: هو المعلن والمأ ذون فيه، تقول: أ باح سر 

هذا قول ، فقال المؤلف: )ما لا يثُاب على فعله ولا يعُاقب على تركه(  ؛وأ ما في الاصطلاح 

 .المؤلف، وكما ذكرنا هذا تعريف بالثمرة

 .عقابما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا  :أ ي 

ن شئت قلت:   وا 

 . المباح: ما لا يتعلق به أ مرٌ ولا نهييٌ لذاته

  .أ مور به أ و منهيي عنها لى مبغض النظر عن كونه وس يلة  :أ ي

 ؛فالواجب والمندوب يتعلق بهما أ مر ؛)ما لا يتعلق به أ مر( الواجب والمندوب :فخرج بقولهم

 الواجب أ مر جازم، والمندوب أ مر غير جازم.
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غير  والمكروه يتعلق به نهيي ،جازم )ولا نهيي( المحرم والمكروه، فالمحرم يتعلق به نهيي :وخرج بقولهم

  .جازم

فيكون هذا المباح  ،لأنه قد يتعلق به أ مر أآخر ؛عما يتعلق به بقطع النظر :)لذاته( أ ي :وقولهم

  .مأ موراً به لا لذاته ولكن لما تعلق به

وأ صل المباح الشيء الذي لا يؤمر به ولا يُنهيى عنه، كشرب الماء مثلًا أ و السفر؛ فشرب الماء في 

أ ي أ نك لستك مأ موراً  ،وكذلك شراؤه في أ صله مباح، وكذلك السفر في أ صله مباح  ،أ صله مُباح 

ذا احتجتك لماءٍ للوضوء مثلاً فيتساو  ،به ولا منهياً عنه ك، ولكنك ا  لا  ،ى فيه الفعل والتر  ولم تجده ا 

  .في هذه الحالة نقول لك: يجب عليك أ ن تشتري الماء ؛وأ نت قادر على شرائه ،عند بائع

ذا لم يتعلق بواجب أ و مُس تحب أ و محظور -أ ي فعله وتركه سواء  -فشراؤه مباح   ،أ و مكروه هذا ا 

ذا تعلق نه س يأ خذ حكم ما تعلق به ؛أ ما ا    .فا 

ذاً الوجوب هنا لا لذاته صارالآن لم ا تعلق ال مر بالوضوء الواجب  ولكن لغيره، أ ي  ؛واجباً، ا 

 بالنظر ا لى شيء أآخر.

مثالٌ أآخر: أ راد شخص أ ن يسُافر ل ي سببٍ دنيوي، أ صل هذا السفر مباح، يس توي فعله 

ذا كان سفره وس يلًة ا لى حراموتركه، ا ن فعله لا يؤُجر وا   أ راد أ ن  ،ن تركه لا يأ ثم عليه، ولكن ا 

م ؛أ و يزني يسُافر ا لى بلٍد ليشرب الخمر مع أ ن أ صل السفر  ،فهنا نقول في سفره هذا بأ نه سفرٌ مُحر 

م وكان وس يلة له ماً  صار ؛مباح، لكن لم ا تعل قك السفر بأ مرٍ مُحر   .محر 

ذا نظرنا  :فبالنظر ا لى السفر فقط يقال شرب الخمر وهو السفر  ا لى سببالسفر مباح، ولكن ا 

ته بل بل ل نه سفر لفعل محرم، فتحريمه لا لذا ؛، فالسفر محرم لا لكونه سفراً صار السفر محرماً 

 لغيره.
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يُج حجة الا سلام  لكن من أ راد أ ن ،ال صل في السفر أ نه مباح  ،وكذلك السفر للحج أ و العُمرة 

ل ن العمرة  ؛اس تُحِب له أ ن يسافر كي يعتمر ؛يعتمر وجب عليه أ ن يسافر ليحج، ومن أ راد أ ن

 . مس تحبة

ذا كان سفره ل داء واجب ، محرماً  صارفهو هنا وس يلة تأ خذ حُكم الغاية، فا ذا كان سفره لحرام   وا 

ذا كان سفره لفعل مس تحب يكون سفره مس تحباً ، يكون سفره واجباً    .وهكذا؛ وا 

ليه هو، أ ي : أ ي، هذا معنى قولهم: )لذاته( ذا لم يتعلق به أ مر ولا نهيي بالنظر ا  المباح يكون مباحاً ا 

 لذاته بغض النظر عن ال ش ياء ال خرى.

ن تركه لا يأ ثم عما يس توي فيه الفعل والترك :فالمباح   لى، فا ن فعله الشخص لا يثُاب عليه، وا 

 تركه.

ك :-رحمه الله  -قال المؤلف   ( لِهِ ع  على فِ   ويعُاقبُ   كهِ على تر    : ما يثُابُ ورُ ظُ ح  ) الم

 لاح.طصوهو نفسه الحرام، فالمحظور والحرام واحد في الا ،المحظور لغةً: هو الممنوع

وقد بين ا  ،كما زدناها فيما مضى (امتثالاً ) :واصطلاحاً: قال المؤلف: )ما يثُاب على تركه( ونزيد كلمة

م  ؛سبب زيادة امتثالاً  لا يثُاب على ذلك، كمن ترك  ؛لهالله  ل مر غير تحريمل ن من ترك المحُر 

ك، أ ما من تركه  شرب الخمر أ و التدخين ليُحافظ على صحته، فمثل هذا لا يؤُجر على هذا التر 

                                                                                                                  .فهذا الذي يؤُجر على الترك ،امتثالًا لأمر الله

ل نه قد لا يعاقكب  ؛(ويس تحق العقاب على فعله) :قال: )ويعُاقب على فعله( والصواب أ ن يقول

 .فهو تحت المشيئة كما تقدم في مبحث الواجب

ن ترك  فا ن تركك  ؛والمباح  س تحبالواجب والم  :رج بقوله: )ما يثُاب على تركه(فخ الواجب أَثِمك، وا 

ب   .لم يؤُجر والمباح المسُ تحك
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لا يؤجر و ،ل ن المكروه ا ن فعلُه لا يعُاقب على فعله؛ المكروه :)ويعُاقب على فعله( :وخرج بقوله

 ، فصار التعريف:أ يضاً 

 . على فعله المحظور: ما يثُاب على تركه امتثالًا، ويس تحق العقاب 

 نهياً جازماً. أ و: ما نهيى عنه الشارع  

ج به الواجب والمندوب والمباح، فالواجب والمندوب أ مر به  فقولنا: )ما نهيى عنه الشارع( خرك

 .نه عنه، والمباح لم يأ مر به ولم ينهك عنهي  لم ،الشارع

 بل ،)نهياً جازماً( المكروه، فالمكروه نهيى عنه الشارع ولكن لم ينه عنه نهياً جازماً  نا:وخرج بقول  

 .ياً غير جازمنهيى عنه نه 

 مبلغ عنه شرعه. صلى الله عليه وسلم، والنبي ؛ فالله هو المشرعِّصلى الله عليه وسلمومحمداً لشارع الله س بحانه وتعالى نعني باو 

 ( لِهِ ع  على فِ   بُ ولا يعُاقك   هِ كِ ر  على تك   روه: ما يثُابُ ك  )والم : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 المكروه لغةً: ضد المحبوب، أ ي: المبُغكض.

 .امتثالاً  :المؤلف: )ما يثُاب على تركه( ونحن نضيفواصطلاحاً: قال 

فالواجب يأ ثم على تركه، والمندوب والمباح لا يؤجر على ؛ والمباح بهذا يخرج الواجب والمندوب و 

  .تركه

ن فعله يس تحق العقاب.  ؛بقوله: )ولا يعُاقب على فعله( الحرامخرج و   فالحرام مك

 : ، فنقولأ و نعرفه بطريقة أ خرى

 المكروه: ما نهيى عنه الشارع نهياً غير جازم. 

م علينا»كما قالت أ م عطية رضي الله عنها:  النهيي لم يكن نهياً ف (1) «نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعُزك

  .جازماً 

 

 ( من حديث أ م عطية رضي الله عنها.938(، ومسلم رقم )1278( أ خرجه البخاري رقم )1)
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قد  صلى الله عليه وسلم لأن النبي ؛لكن النهيي لم يكن جازماً  صلى الله عليه وسلمفالشرب قائماً نهيى عنه النبي  ؛الشرب قائماً  :مثاله

 لبيان الجواز. صلى الله عليه وسلمفعل النبي ف  ،مكروهفعلهك فهو 

 .وكذلك ما قالته أ م عطية، فاتباع النساء للجنائز مكروه

م، وذلك لورعهمرضي الله عنهم كان السلف  تنبيه: فا نهم كانوا أ حيانًا  ؛يطُلِقونك المكروه على المحر 

 فينبغي أ ن تنتبه.ويعنون به أ نه حرام، ، مكروه: فيقولون لما لا نص فيه، رامحيجتنبون كلمة 

م أ هل العلم المكروه ا لى قسمين: مكروهٌ كراهة تحريمية  .ومكروهٌ كراهة تنزيهية ،فقس 

هنا هو المكروه كراهة تنزيهية، أ ما المكروه كراهة تحريمية فيدخل في باب  معنا فالمكروه الذي  

م واحد.  ،الحرام  في الباب الذي قبله، فالمكروه كراهة تحريمية والمحر 

 وبهذا نكون قد انتهينا من ال حكام التكليفية.
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 ة: ال حكام الوضعي  

   .لشرعية هذا القسم الثاني من أ قسام ال حكام ا   ، ثانياً: ال حكام الوضعية 

السبب والشرط والمانع    : خمسةوهي    التي وضعها الشارع علامات على ال حكام التكليفية،  :وهي 

 والصحة والفساد. 

 لغةً: الطريق ا لى الشيء.السبب: ولها  أ  

 . ويلزم من عدمه العدم   ، السبب: ما يلزم من وجوده وجود واصطلاحاً: 

 .وصف يلزم من وجوده وجود الحكم الشرعي، ويلزم من عدمه عدم الحكم الشرعيهو أ ي 

ذا رأ يتموه فصوموا« صلى الله عليه وسلممثل رؤية هلال رمضان، قال النبي  فهذه الرؤية ، (1)في هلال رمضان »ا 

ذا وجدتعلامة ل نها  ؛سبب ذا انتفت يعني ثبت الوجوب وحصل ،وجد وجوب الصيام ؛ا  ، وا 

  انتفى وجوب صيام رمضان.

قامة صلاة وتأ   ر الله تبارك وتعالى با  الظهر عند دلوك ملوا دلوك الشمس لصلاة الظهر، أ مك

 .زوالها ؛ ومعنى دُلوك الشمس، الشمس

 . علامة يكثبتُ بها وجوب الظهر :فزوال الشمس سببٌ لوجوب صلاة الظهر، أ ي

ذا زالت الشمس وجبت صلاة   عل ق الله س بحانه وتعالى وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، فا 

 .الظهر

ظهراً  ةظهراً، فا ذا دخلت الساعة الثانية عشر  ةبأ ن الشمس تزول الساعة الثانية عشر  مثلاً  فلنقل 

ذاً الساعة الثانية عشر  علامة على  ظهراً التي هي لحظة زوال الشمس ةوجبت صلاة الظهر، ا 

 الوقت الذي تجب فيه صلاة الظهر، فزوال الشمس سببٌ لوجوب صلاة الظهر.

 

 ( 1080(، ومسلم )1900أ خرجه البخاري )( 1)
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وجود  ؛لزم من وجوده وجود( هل يكلزم من وجود زوال الشمسنرجع ا لى التعريف )السبب: ما ي

 وجوب صلاة الظهر أ م لا يلزم؟الحكم الشرعي وهو 

سِ{الجواب: نعم يلزم بالنص الشرعي  م  لوُكِ الش  ةك لِدُ لاك فقد عل ق الله  ؛(1)، قال تعالى: }أَقِمِ الص 

ذاً يلزم من وجوده وجود،  يلزم من وجود ف س بحانه وتعالى وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، ا 

 وجود وجوب صلاة الظهر. :السبب الذي هو الزوال عندنا في المثال

ذا انعدم، ثم قال: )ويلزم من عدمه العدم( ؛ لم يوجدو يعني أ ن السبب الذي هو زوال الشمس ا 

  .وجوب صلاة الظهر عدم لزم من ذلك

ذاً  ليه خاصة ، السبب: ما يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم ا  وهذا طبعاً بالنظر ا 

لذلك زاد  ؛ك ن يكون معه انتفاء شرط أ و وجود مانع وما شابه ؛بغض النظر عن ال ش ياء ال خرى

ليه وحده ت  :، أ ي(لذاته )   :بعضهم  .الوجود والعدمفقط لا تنظر ا لى غيره في حال نظر ا 

 أ مثلة أ خرى:  

فنا ذلك من خلال ال دلة، فالنبي  صلى الله عليه وسلم النِّصاب سببٌ لوجوب الزكاة، الجكنابة سببٌ للغُسل، عكرك

ذا »: قال ذاً الجنابة سببٌ للغُسل (2) «فقد وجب الغسل مس الختان الختانا  فا ذا وُجدت  ،ا 

ذا لم توجد الجنابة ، الجنابة وُجد وجوب الغسل عُدم وجوب الغسل فلا يلزم  -عُدمت :أ ي –وا 

 .غسل

ذاً فالسبب يؤثِّر في الحكم وجوداً وعدماً، في حال وجوده يؤثر في الحكم  وفي حال عدمه يؤثر  ،ا 

 فيه.

 

 [ 78]الا سراء:( 1)

 ( عن عائشة رضي الله عنها.349( أ خرجه مسلم )1)
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ن سأ له عن الساعة:  صلى الله عليه وسلم: العلامة، قال النبي ؛ فلغةالشرط أ ما   أ ي  (1)«وسأ خبرك عن أ شراطها »لِمك

 .علاماتها 

 ولا يلزم من وجوده الوجود. ،  هو ما يلزم من عدمه العدم واصطلاحاً: 

ذاً فالشرط يؤثر في حال العدم في الحكم  لكن في حال الوجود لا يؤثر في الحكم. ،ا 

قلنا: )ما يلزم من عدمه العدم( كالوضوء للصلاة، الوضوء شرط من شروط الصلاة قال النبي 

ذا أ حدث حتى يتوضأ  » :صلى الله عليه وسلم ذا ، ف(2)«لا يقبل الله صلاة أ حدكم ا  الله س بحانه وتعالى نفى الصلاة ا 

ذا عُدِم الوضوء عُدِمت الصلاة أ ي:  ،لم يوجد الوضوء كطُلكتفالوضوء شرط، فا  ذا عُدِمك الشرط ب ، فا 

  .شروطعُدِمك الم 

 هل يكلزم من توضأ  أ ن يصُلي؟  ،)ولا يلزم من وجوده الوجود(

ذاً لا يلزم من وجوده وجود.  ،أ نه لا يلزم من توضأ  أ ن يصُلي :الجواب  ا 

نه يؤثر وجوداً وعدماً ؛ بخلاف السببعدماً ولا يؤثر وجوداً  فالشرط يؤثر ليّ ، فا  نه شرطٌ ؛ كالوك فا 

ذا وُجد الولي لا يلزم  ذا عُدم الولي كان النكاح باطلًا، وا   النكاح. وجودفي النكاح، ا 

يعني الذي يُول بينك وبين الشيء، فا ن منعك من الوصول ا لى غرضك  ،الحائلف: لغةً المانع  أ ما  

 شيء سُي مانعاً.

 ولا يلزم من عدمه الوجود.  ، انع: هو ما يلزم من وجوده العدم الم واصطلاحاً: 

)ما يلزم من عدمه  :)ما يلزم من وجوده العدم( أ ما الشرط :نلاحظ هنا أ نه عكس الشرط، فالمانع

  .العدم(

 

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه9(، ومسلم )50( أ خرجه البخاري )2)

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.225(، ومسلم )6954( أ خرجه البخاري )3)
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ذا عُ  نه مانعٌ يمنع  ؛ين في الميراثكخلاف الدِّ  ،عكس الشرط دم لا يجب أ ن يوجد الحكُمثم المانع ا  فا 

ذاً خلاف الدين مانع ، ( 1)«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»: صلى الله عليه وسلملقول النبي   ؛التوارث ا 

  .من موانع التوارث بين شخصين

ذا وُجد خلاف الدين ق على القاعدة )ما يلزم من وجوده العدم( ا  انعدم التوارث بين  ،نطُبِّ

 عدم التوارث.  اختلاف الدين فيلزم من وجود ؛الشخصين

ين أ ن يتوارثا، فيمكن أ ن يكون  ذا كان الشخصان مسلمك )ولا يلزم من عدمه الوجود( لا يلزم ا 

 ميراثًا.ن، أ و الميت لم يترك مسلم ومسلم لكن لا نسب بينهما ولا نكاح فلا يرثا

ذا وُجد الجهل انعدم التكفير ،مانعٌ من موانع التكفير ،الجهلكذلك  ذا انعدم  ،فا  فلا يجوز التكفير، وا 

بُ أ ن يوجد التكفير.  الجهل لا يجك

 لا يؤثر في حال العدم.وفالمانع يؤثِّر في حال الوجود 

لا ولهذه الثلاثة تعلق -السبب والشرط والمانع  –وهذه الثلاثة  مهمة جداً؛ ل نه ما من حكم تكليفي ا 

 به.

 

 ط والركن: الفرق بين الشر 

ذا وُجد  ؛الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود :قلنا  كالوضوء للصلاة، ا 

ذا عُدم الوضوء عُدمت الصلاة  .الوضوء لا يلزم أ ن توجد الصلاة، لكن ا 

 .ال قوىجانبه : لغةً: هو جانب الشيء ال قوى، ركن البيتالركن: و 

أ ن الركن داخل في ماهية   :وهو ،يفترق عن الشرط بشيءولكنه  الركن مثل الشرط، واصطلاحاً:

 . الشيء، والشرط خارج عن ماهية الشيء 

 

 (، عن أ سامة بن زيد رضي الله عنه.1614ومسلم )(، 6764أ خرجه البخاري )( 1)
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لكن  ،في أ ساسه، أ ما الشرط فخارج عنه ،الركن داخل في تركيبة الشيء أ ي: والماهية هي الحقيقة،

لا به.  الشيء لا يصح ا 

 كان الصلاة؟ننظر الآن في التفريق بين الركن والشرط في الصلاة، ما هي أ ر 

أ ركانها: القيام والفاتحة والركوع والسجود ...ا لخ، فهل هذه من الصلاة؟ داخلة في تركيبة الصلاة أ م 

 خارجها؟ 

ذاً يلزم من عدمها العدم، فالركوع ، فلا صلاةهي داخلة في تركيبة الصلاة لا بها، ا  ذا انعدم  مثلاً  ا  ا 

 انعدمت الصلاة، ولا يكون هناك صلاة شرعية.

ذا نظرنا ا لى الوضوء، هل الوضوء من تركيبة الصلاة؟ لا، الوضوء ليس من تركيبة الصلاة،  لكن ا 

السلام  :تتوضأ  ثم تأ تي الصلاة فتبدأ  بتكبيرة الا حرام، التي هي أ ول تركيبة الصلاة ا لى أ ن تقول

 .عليكم ورحمة الله، وهنا انتهت تركيبة الصلاة؛ أ ي أ جزاؤها التي تتركب منها 

  .ولا يصح الشيء بدونه ،لا بد أ ن يكون داخلًا في تركيبة وحقيقة الشيءفالركن 

 ، بل هو خارجه.أ ما الشرط فلا يصح الشيء بدونه لكنه ليس داخلًا في تركيبة الشيء

ذا اعتبرت هذا المعنى الاصطلاحي أ ن أ عمال الجوارح شرط في ب :فلا يجوز أ ن تقول ،لذلك ا 

والركن داخل في حقيقة الشيء، ففرق ، خارج حقيقته ،شيءالا يمان؛ ل ن الشرط خارج ماهية ال

 فينبغي الحذر من مثل هذا. ؛بين ال مرين

تكدُ به  فوذُ النُ ما يتعل ق به    : حيحُ الص  و ) :ثم قال  (  ويعُ 

 لغةً: السلي.: الصحيح

 . الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد بهواصطلاحاً: 

بلوغ المقصود من الرمي،  :وهو ،من نفوذ السهم :هو وصول الشيء ا لى غايته، وأ صله :والنفوذ

ذا أ فاد المقصود منه كعقود البيع  ؛يسمى ذلك نفوذاً، والنفوذ تتصف به العقود ،وكذلك العقد ا 

 عقدٌ نافذ. وعقود النكاح فتقول:
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 .لحُ للعقودوكذلك الاعتداد فتقول: عقدٌ يعُتكد به، فوصف النفوذ والاعتداد يص

ولا تتصف بالنفوذ، فقوله: )ما يتعلق به النفوذ( وصفٌ لا  ،أ ما العبادات فتتصف بالاعتداد فقطو 

 يعُتد بها. :هذه عبادة صحيحة، أ ي :بل نقول في العبادات ؛ينطبق على العبادات

 متى يفُيد العقد المقصود؟  

 بتحقق شروطه وأ ركانه وانتفاء موانعه. :يفُيد العقد المقصود وتترتب أآثاره عليه

 ما هي الآثار التي تترتب على العقد؟ 

النكاح شرع للتلذذ و كية، ل ، فالبيع مثلًا شُرع لنقل الم جلهما شُرِعت المعاملة ل   نُريد بالآثار

ذا ترتب على العقد المقصود وذلك بتحقق شروطه وأ ركانه وانتفاء موانعهةبالمنكوح يكون ؛ ، فا 

  .صحيحاً 

ذا تحققت شروطها وأ ركانها وانتفت موانعها عندئذ تكون صحيحة ذا لم  ،فالعبادة أ و المعاملة ا  أ ما ا 

 تتحقق شروطها وأ ركانها ولم تنتفِ موانعها تكون باطلة فاسدة.

 بمعنى واحد.والبطلان والفساد 

المطلوب مع انتفاء ومثال العبادات: شخص صلى الصلاة وأ تى بجميع أ ركانها وشروطها على الوجه 

عنه يعني لا  ئعبادة يعُتد بها، أ و عبادة مجزئة تُجز  :ونقول، موانعها، هنا نحكم على عبادته بالصحة

فترتبت أآثارها عليها، قبُِلت منه وأ جزأ ت عنه، لكن كيف  ،لأنها صحيحة ؛يطُلب منه أ ن يعُيدها 

 حصل ذلك؟ 

 هذا في العبادات وفي المعاملات.حصل ذلك بتحقُق أ ركانها وشروطها وانتفاء موانعها، 

 .في ضبط التعريفاتولكن لا بد  أ ن نفرِّق 

   -المعاملاتتطلق على تطلق على العبادات و  :أ ي – فنقول: تطُلق الصحة في العبادات والمعُاملات

كالبيع والشراء والنكاح والطلاق  ؛ونقصد بالمعاملات: الأحكام الشرعية المتُعلِقة بالأمور الدنيوية

  ....ا لخ
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سقاط القضاء، فكل عبادة فعُلت على وجهٍ يجزئ ويُ  سقط فالصحة في العبادات: هي الا جزاء وا 

  .فهيي صحيحة ،القضاء

فكل نكاح أ باح التلذذ بالمنكوحة فهو  ،والصحة في المعاملات: هي ترتبُ ال ثر المقصود من العقد

 وكل بيع أ باح التصرف في المبيع فهو صحيح. ،صحيح

 والفاسد والباطل عكس الصحيح.

تكدُ )قال المؤلف:  ل قُ به النفُوذُ ولا يعُ  كتكعك  ( .به  الباطِلُ ما لا ي

  .وهو عكس الصحيح

 لغةً: الذاهب ضياعاً وخسرانًا.الباطل: 

 )الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعُتد به( واصطلاحاً: 

 .الذي لا يجزئ، ولا يسقط به الطلبونحن نقول: الباطل في العبادات هو 

  .ال ثر المقصود من العقد أ ما الباطل في المعاملات فهو عدم ترتبُ

 والباطل والفاسد بمعنًى واحد.

ذا تحققت أ ركانها وشروطها وانتفت المهم أ ن تحفظ أ ن العبادة أ و المعاملة لا يُ لا ا  كم عليها بالصحة ا 

ذا لم تتحقق أ ركانها وشروطها أ و لم تنتفِ موانعها  ولا تترتب  ،تكون العبادة باطلة؛ ف موانعها، فا 

 .ويجب عليه أ ن يعيدها ،أآثارها عليها، والعبادة لا يسقط بها الطلب، فتبقى ذمته مشغولة

ذا لم يتحقق في الصلاة فالصلاة باطلة، أ و لم يأ ت كشخص صلى ولم يتوضأ ، الوضوء شر   ط ا 

 الركوع ركن في الصلاة فا ن لم يأ ت بأ ركان الصلاة فالصلاة باطلة.فبالركوع، 

  .وكل مانع ضده شرط ،واعلموا للفائدة: أ ن كل شرط ضده مانع

ذن عدم الوضوء مانع من موانع الصلاة ،الوضوء شرط في الصلاة :قلنا    .ا 
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 .فعدم اس تقبال القبلة مانع من موانع صحة الصلاة ،أ يضاً اس تقبال القبلة شرط في صحة الصلاة

 .وهكذا ..وعدم الولي مانع من موانع صحة النكاح  ،الولي شرط في النكاح 

 

 

 : بعض الاصطلاحات المس تعملة عند ال صولين

 :                                                                                            -رحمه الله  -قال المؤلف 

 من العلم.                                                                                                  صُ والفقه: أ خك ) 

                                                                         . على ما هو به في الواقع   المعلومِ   معرفةُ والعلم:  

                                                                 . الشيء على خلاف ما هو به الواقع   رُ وُ صك والجهل: تك 

حدى الحواس الخمس الظاهرة.                      الواقع  والعلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واس تدلال، كالعلم    با 

                                                      . والاس تدلالِ  ظرِ على الن   وأ ما العلم المكتسب: فهو الموقوفُ 

 فيه.                                                                            المنظورِ   في حالِ   رُ ك  ظر: الفِ والن  

                                                                                               . ليلالد    : طلبُ والاس تدلالُ 

ُ والدليلُ   ا لى المطلوب.                                                                                          دُ شِ ر  : الم

       أ مرين أ حدهما أ ظهر من الآخر                                                                                                     : تجويزُ نُ والظ  

 .  والشك: تجويز أ مرين لا مزية ل حدهما على الآخر 

 .   ( وأ صول الفقه: طرقه على سبيل الا جمال، وكيفية الاس تدلال بها 
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ق بالتعريفات التي ولها تعلُ  ،بعض الاصطلاحات المس تعملة عند ال صوليين بدأ  المؤلف بتعريف

ن كان بعضها من علم المنطق ،س بقت والتي س تأ تي لا أ ن لها تعلقاً كبيراً  ؛وهذه الاصطلاحات وا  ا 

 .فلا بدُ  من معرفتها  ؛بهذا العلم

 (   لم ِ العِ   منك   صُ أ خك   هُ ق  ) والفِ :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

أ ي في  – وذلك لأن الفقه في عُرف العلماء ؛الفقه بالمعنى الاصطلاحي أ خص من العلم :أ ي

م معنا، بينما يطُلق العلم على ما  -الاصطلاح  نما يطُلق على معرفة ال حكام الشرعية خاصة كما تقد  ا 

 فا ن كل من أ تقن صناعة علمية من نحوٍ أ و طب أ و هندسة أ و غير ذلك قيل له ؛من ذلك  هو أ عُ 

عالم بذلك الفن الذي أ تقنه، فالفقه نوع من أ نواع العلم، فالعلم عام والفقه خاص، فكُلُ فقهٍ  :أ ي ،عالم

وتقول في علم  ،وتقول مثلًا في علم الحساب بأ نه علم ،وليس كل علٍم فقهاً ، تقول في الفقه علم ،علم

نه يشمل كل هذه ال ش ياء ومنوهكذا  ،الهندسة علم  .ضمنها الفقه ، فالعلم أ ع؛ فا 

ك   ةُ فك رِ ع  : مك   ) والعلمُ :  قال المؤلف   (   على ما هو به في الواقعِ   لومِ ع  الم

: (على ما هو به في الواقع) معرفته علم ،: أ ي الشيء الذي تريد أ ن تعرفه(معرفة المعلوم) :العلم هو

 .أ ي على حقيقته في الواقع

كذلك في الواقع،   فعلاً  هوالا دراك يسمى علماً، ف هذا ، كا دراك حقيقة أ ن الا نسان حيوان ناطق

 فتكون قد حصلت على علم.

 (   ما هو به في الواقعِ   لافِ الشيء على خِ   رُ وُ صك : تك   لُ ه  )والجك قال المؤلف : 

 .وهنا بدأ  المؤلف بذكر الجهل

 :نوعانالجهل و 

 أ ولًا : الجهل البس يط : وهو عدم الا دراك بالكلية. 
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، فتقول: لا أ دري، هذا يسُمى جهلًا بس يطاً  ،كجواز التيمم عند فقد الماء ،فتسُأ ل عن مسأ لة ما 

مجرد  وهو، ؛ لأنه غير مُرك ب، غير مؤل ف من أ كثر من جزء، هو جزء واحد فقطبس يطاً  وسُي

 الجهل؛ فهذا نوع من أ نواع الجهل.

 تصوّر الشيء على خِلاف ما هو به في الواقع. وهو  ثانياً : الجهل المركب:  

وهو ما ذكره المؤلف؛ أ ي تصور الشيء في ذهنك على خِلاف حقيقته، أ ي أ ن تدرك الشيء 

ك ن يقُال لك مثلًا: هل يجوز التيمم مع فقد  ؛وتعرفه ولكن لا على حقيقته، بل تعرفه معرفة خاطئة

 .تظن نفسك بأ نك تعلم وأ نت لا تعلمف الماء؟ فتقول: لا يجوز، هذا جهلٌ مركبٌ، 

الثاني: عدم علمه بجهله، فهذا و عدم العلم،  الأول: الجهل وهو :ركب من أ مرين هلأن ؛وسُُيك مركباً  

 معنى المركب، فقد رُكّب جهلٌ على جهل، فهو جاهل ويجهل أ نه جاهل.

ذا  ؛والجهل المركب أ قبح من الجهل البس يط فالجاهل جهلًا بس يطاً يعلم نفسه أ نه لا عِلم عنده، فا 

 ،  .الجاهل جهلًا مركباً فهذا يصعب أ ن يتراجع عن خطئهأ ما و علمته تعلم 

 .فقطالجهل المركب  ذكروالمؤلف 

 علم نظري، وعلم ضروري. :ثم قسم المؤلف بعد ذلك العلم ا لى قسمين

  لم ِ كالعِ   ،واس تدلالٍ   عن نظرٍ  : ما لم يقع  وريُ الضر    لم ُ )والعِ : -رحمه الله  -قال وعرف العلم الضروري ف

حدى الحك   الواقعِ   ( ةِ رك اهِ الظ    سِ م  الخّ   واسِّ با 

فلا تحتاج ا لى البحث  ؛وسُي العلم الضروري ضروريًا؛ لأنك تتعلمه شئت أ م أ بيت ليس باختيارك

عليك ولا تتمكن من  عن دليل له ونظر وتفكر في الدليل كي تصل ا لى هذا العلم، هو علم يهجمُ 

ذا نظرت مثلًا ا لى رجل طويل س تكعلم ، لذلك سُُّيك علماً ضرورياً  ؛دفعه، يجعلك تتعلمه رُغماً عنك فا 

د أ ن رأ يته تعل مت  مأ نه يتصف بصفة الطول دون البحث عن دليل لتعلم أ نه طويل أ   قصير، فبمجُر 
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ن كان الأمر لا يعنيك ا ن كان طويلًا  أ نه طويل، فأ صبح علماً ضروريًا لا يمُكنك أ ن تدفعه حتى وا 

 علٌم قد حصل عندك. أ و قصيراً، هو 

تعلم ذلك سواء قصدت تعلُم ذلك أ م لا، ، وكذلك علمك بأ ن النار محرقِة، تُحرق بمجرد لمسها 

 فعِلمُك بأ ن النار مُحرقة بمجرد لمسك لها علٌم ضروري لا يمكنك دفعه فلا تحتاج في ذلك أ ن تقُيك 

النار محرقة، هذا علٌم ضروري لا وتبحث في هذه الأدلة وتنظر فيها كي تثُبت بأ ن  ،الأدلة والبراهين

ليه  .يُتاج ا لى بحث ولا ا لى اس تدلال، هذا معنى العلم الضروري؛ أ ي نضطر ا 

: هو طلب الدليل (الاس تدلال)هو التفكير في الدليل وليس النظر بالعين، و :والمقصود )بالنظر(

 كما س يأ تي.

نه يُصل بمجرد الإحساس بها  ،والذوقهي السمع والبصر واللمس والشم ) :(الحواس الخمس)و فا 

لا تحتاج ا لى دليل  ،، مجرد أ ن تشعر بهذا الشيء يُصل عندك العلم( 1) (من غير نظر واس تدلال

ليه   يقيني. ثابت، بل هو حتمل الاعلى ذلك، هذا هو العلم الضروري ؛ علم يقيني لا يتطرق ا 

 .السمع والبصر واللمس والشم والذوق(فبين  المقصود من الحواس الخمس بقوله: )وهي 

المتواتر كذلك علمه ضروري، كوجود بغداد مثلًا، قد تواتر  :أ يوفي بعض النسخ: )كالمتواتر(، 

من قِبل الناس أ ن في العراق بلاداً اسُها بغداد وهي موجودة فهذا معروف بالتواتر وهو علم 

 ضروري أ يضاً .

ك سُ تك كك م  الُ   لم ُ ) وأ ما العِ : -رحمه الله  -قال المؤلف   (   لالِ د  والاس تِ   رِ ظك على الن    وفُ قُ و  ب : فهو الم

 

نه يُصل بمجرد الا حساس بها من غير نظر واس تدلال ( ( 1) هذه الفقرة ؛ وهي : ) السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فا 

الزيادة، فربما تكون ليست في بعض النسخ، وهي مثبتة في نسخ، والنسخة المقابلة عندي على عدة مخطوطات ليست مُثبتة فيها ،

)كالمتواتر( وهذه النسخة ليست عندي  :،على كل هي بي نت المرُاد، وفي بعض النسخ زيادة -رحمه الله  -من كلام الشارح المكحلي 

 كذلك
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ويقال للعلم المكتسب أ يضاً علم نظري، ومكتسب أ ي: اكتس به الشخص بعد نظر واس تدلال، 

ل نه يُصل بالنظر، وهو العلم الذي يُصل عن طريق البحث عن  ؛ونظري: نس بة ا لى النظر

بحث عن أ دلة ونظر في هذه ال دلة والتفكُر فيها و الدليل والتفكُر فيه، فهذا يُتاج ا لى اس تدلال، 

 حتى يُصل عندك علم بالمسأ لة .

ذاً    .ومنه علم نظري ، فالعلم اليقيني منه علم ضروري ا 

أ راد أ ن يعُرِّف النظر  ؛ذكر النظر والاس تدلال في تعريف العلم بنوعيه -الله رحمه  -وبما أ ن المؤلف 

 قال: ف؛ والاس تدلال

 فيه(   نظورِ م  الك   : هو الفِكرُ في حالِ رُ ظك )والن  

في حال الدليل الذي تنظر فيه، تتفكر فيه، تقُلب الفكر فيه ليوصلك ا لى المطلوب،   التفكر :أ ي

 هذا هو النظر في الاصطلاح.

 ( ليلِ الد    بُ لك : هو طك لالُ د  )والاس تِ   :-رحمه الله  -قال المؤلف 

 :طلب الدليل، والاس تعاذة :الاس تدلال: ال لف والسين والتاء تأ تي للطلب غالباً، فالاس تدلال

طلب السُقيا، فكلهُ مبدوءٌ بال لف والسين  :طلب العون، والاستسقاء :طلب العوذ، والاس تعانة

مثلًا:  ،والتاء، وفي الغالب تأ تي هذه الحروف بمعنى الطلب، وتأ تي أ حيانًا لأغراض أ خرى كالتحول

ل ا لى حجر، لكنها في  اس تحجر الطين، فدخلت ال لف والسين والتاء عليها في بدايتها؛ أ ي تحو 

 هنا. جاءتالغالب تأ تي للطلب كما 

ُ ليلُ ) والد  : -رحمه الله  -ؤلف قال الم ك   دُ شِ ر  : الم  (   لوبِ ط  ا لى الم

يعني  – المرشد ا لى المطلوب، سواء كان هذا المرشد ا لى المطلوب حس ياً  :الدليل في اللغة

ي معنى من المعاني أ   –كالدليل الذي يدل الناس على الطريق في السفر، أ و معنويًا  -محسوساً 

 هذا يسُمى دليلًا . ،كالدليل الشرعي الذي يؤُخذ منه الحكُم الشرعي -وليس شيئاً محسوساً 
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شيء يوصلهم ا لى المطلوب يطُلقون عليه دليلًا،  ؛ أ يُ مطلوباً  والفقهاء يطُلِقونك الدليل على ما أ فادهم

 لا يهم. ؛ سواء كان بطريق قطعي أ و بطريق ظني

فالدليل ما  ،(أ مارة ويطلقون على ما أ فاد الظن ) ،وأ ما المتكلمون فا نهم يخصون الدليل بما كان قطعياً 

ذا كان الدليل عندهم ظنياً فلا يسُمونه دليلًا بل ي ونحن ، طلقون عليه أ مارةكان عندهم قطعياً ، أ ما ا 

 بحث يتعلق بهذا الموضوع . معنا س يأ تي  ل نه؛ ذكرنا هذا عمداً 

  مرينِ أَ   ويزُ : تجك   كُ والش  ، رِ ن الآخك مِ   رُ هك هما أ ظ  دُ أ حك   مرينِ أَ   زُ ويِ : تجك   نُ ) والظ  :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

 ( رِ لى الآخك هما عك دِ حك لَ   زي ةك لا مك 

درأكاً جازماً لا يتطرق  :يسُمى الا دراك ذا كان ا  دراكك بأ ن الكُل أ كبر من يل ا  علماً يقينياً ا  ه احتمل، كا 

ل أ كبر من الجزء قطعاً؛ فيسُمى علماً بالجزء، هذا أ مر يقيني هل له احتمل غير هذا؟ لا، بل الكُ 

 .يقينياً 

ذا أ دركت الشيء مع احتمل ضد المرجوح، أ ي  دراكك: سُُيك  ،احتمل ضعيفمع وجود  :وا  ظناً،  ا 

، ك ن ترى غيماً في السماء في وقت الش تاء فتقول: س تمطر، ولكن احتمل أ ن لا تمطر قائم عندك 

نت غلبة الظن في نفسك ك قدلكن ،أ نها س تمطرمن مستيقناً  فلستك  مع  ،رأ يت علامات قوية كو 

وهو )المرجوح(  وجود احتمل عدم المطر، فالاحتمل )الراجح( يسُمى )ظناً( والاحتمل الأضعف

 .يسُمى )وهماً(

ذاً   .الأقوى وهو الراجح يسُمى ظناً، وال ضعف وهو المرجوح يسُمى وهماً  فالاحتملا 

 ؛فسأ لك أ حدهم هل س تمطر اليوم في ظنك؟  قلت: الله أ علم، الاحتمل قائم ،فا ن اس توى الأمران

، هذا لا سين في المائةوخم  س تمطر يعني خمسين في المائة ،ربما تمطر وربما لا تمطر، أ شك في ذلك

  .يسُمى شكاً، فالشك تساوي الاحتملين
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يجوز أ ن تمطر ويجوز أ ن لا تمطر، :أ مرين( في مثالنا  )والظن: تجويز: لاحظ ماذا قال المؤلف 

فالظاهر ، وال ضعف أ نها لن تمطر ،أ نها س تمطر وىالاحتمل ال ق)أ حدهما أ ظهر من الآخر( الظاهر 

 .هذا يسُمى ظناً 

)لا مزية ل حدهما على الآخر(  أ ن لا تمطر :واحتمل ،أ ن تمطر :)والشك: تجويز أ مرين( عندنا احتمل

 .بل هما في نفس الدرجة، هذا يسُمى شكاً  ؛على الآخر ليس عندنا ترجيح لأحد الأمرين :أ ي

 ،-بال قوى –؟ فأ قول لك اعمل بالراجح الثالثة شككت أ صليت ثلاثًا أ م أ ربعاً  صليت وبعدمثال: 

ما ثلاث أ و أ ربع لا احتمل أ قوى من الآخر، فأ نت الآن في  يوجد عندي تقول: ليس عندي أ قوى ا 

 .درجة الشك

ذا قلت   .(وهمٌ )واحتمل أ ن تكون أ ربعاً  ،ا هو الظن )الراجح(هذ ،: غلب على ظني أ نها ثلاثوا 

ذاً عندنا    .ووهٌم وجهلٌ مركب وجهل بس يطوشكٌّ : علٌم وظنٌ وعدم الا دراكالا دراك  مراتبا 

مكانك أ ن تُ هي هذه   ها بطريقة أ سهل فتقول:فك رِّ عك ال ش ياء التي يتعلق بها الا دراك، وبا 

دراك الشيء على ما هو عليه   درأكاً جازماً. العلم: ا   ا 

دراك الشيء مع احتمل ضد مرجوح.   الظن: ا 

دراك الشيء مع احتمل ضد مساو.   الشك: ا 

دراك الشيء مع احتمل ضد راجح.   الوهم: ا 

 الجهل البس يط: عدم الا دراك بالكلية. 

دراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه.   الجهل المركب: ا 
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 تعريف أ صول الفقه وأ بوابه: 

   على سبيلِ   هُ قُ رُ : طُ الفقهِ   أ صولِ   لم ُ عِ )  :-رحمه الله  -المؤلف قال 
إ
 بها.   لالِ د  تِ الاس     ةُ ي  فِ وكي  ،  مالِ ج  الا

ُ  ، والخاصُ   والعامُ ،  ييُ والنه    رُ وال م  مِ،  الكلا   سامُ ق  : أَ هِ ق  الفِ   أ صولِ   وأ بوابُ  ُ  لُ مك ج  والم ُ والم   صُ والن   ، بين 

ّ   اسِخُ والن    ، وال فعالُ   ،رُ اهِ والظ     وترتيبُ   ،ةُ والا باحك ،  رُ ظ  والحك   ، والقياسُ   ،بارُ وال خ  ، ماعُ والا ج   ، سوخُ ن  والم

ُ   وأ حكامُ   ،مفتي والمس تفتي الُ   ةُ فك وصِ  ، لة ِ ال دِ     ( جتهدين الم

 

 وكيفية الاس تدلال بها( ،)وأ صول الفقه: طرقه على سبيل الا جمال: -رحمه الله  -قال المؤلف 

م (الفقه)ومعنى  (الأصول)لما ذكر المؤلف معنى  وذكر معنى الأش ياء التي تحتاج ا لى معرفتها  ،فيما تقد 

أ خذ في ؛ وذكر تعريف الفقه ،(الدليل)و (النظر)و (الشك)و (الظن)و (العلم)في هذا الفن من 

 ، أ ي اسماً باعتباره لقباً لهذا الفن (أ صول الفقه)ف أ ي أ راد أ ن يعرِّ  ،)أ صول الفقه( :بيان المراد بقولنا

 . أ دلة الفقهوأ راد بطرق الفقه:  ،)طرق الفقه على سبيل الا جمال( :فقال ،لهذا العلم

 لماذا لم يقل أ دلة الفقه؟

بل يطلقون عليه أ مارة، وكثير من أ دلة  ؛قلنا بأ ن المتكلمين لا يطُلقون على الدليل الظني دليلاً 

ذا قال )أ دلة الفقه( أ خرج ال دلة الظنية، وهو لا يريد أ ن يخرجها  ،الفقه هي ظنيةأ صول   :فقال ؛فا 

 .)طرق الفقه(؛ أ ي اعتبر مذهب المتكلمين في أ ن الدليل لا يطلق على الظن

ذاً فبدل أ ن نقول   لكن هذا لا عبرة به؛ ل ن أ كثر ال صوليين والفقهاء لا يفرقون هذا التفريق، ا 

 (.فقه الا جمالية أ دلة ال)طرق الفقه( نقول: )

 وقد عرفنا معنى الا جمالية والتفصيلية فيما س بق وتكلمنا عنها بما فيه كفاية.

كالعام والخاص والمطلق والمقُيد،  ؛وذلك يكون بمعرفة دلالات ال لفاظ قال: )وكيفية الاس تدلال بها(

حات عند تعارض الأدلة، ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك، فمباحث  جِّ وكذلك يكون بمعرفة المرُك
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، ويجرُ ذلك ا لى بيان حال المجتهد الذي هو المس تفيد ، أ صول الفقه هي ال دلة وكيفية الاس تفادة منها 

 وبيان حال المقُلّد أ يضاً. 

 :ور عند ال صوليين ل صول الفقه وعليه جمهور ال صوليينفالتعريف المشه

 وحال المس تفيد.   ، وكيفية الاس تفادة منها  ، أ صول الفقه: أ دلة الفقه الا جمالية 

وقد ذكرنا أ دلة الفقه الا جمالية، وتدخل فيها الأدلة العامة: كالكتاب والس نة والا جماع والقياس، 

تفادة منها؛ وذلك يكون بمعرفة دلالات ال لفاظ وكيفية الاس   ،كذلك تدخل فيها القواعد العامة

 وكذلك أ لحقوا به المقلّدِ . ،وكيفية الجمع بين ال دلة عند التعارض، وحال المس تفيد الذي هو المجتهد
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 أ قسام الكلام: 

  ، أ و اسم وفعل   ، اسمان   ؛ ما يتركب منه الكلام  الكلام؛ فأ قلُ   فأ ما أ قسامُ )   : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 . أ و اسم وحرف   ، أ و فعل وحرف 

 وقسم.  ، وعرضٍ   ، وتم نٍ  ، واس تخبار   وخبرٍ ، والكلام ينقسم ا لى: أ مر ونهيي 

                           . ومجاز  ، ومن وجه أآخر ينقسم ا لى: حقيقة

ُ عمِ ما اس تُ   : فالحقيقة: ما بقي في الاس تعمال على موضوعه، وقيل  بة.            خاطك ل فيما اصطلح عليه من الم

 والمجاز: ما تُجوّز به عن موضوعه.                                                                             

ما لغوية أ و شرعية أ و عرفية   . (والحقيقة: ا 

 

ك   بدأ  بتفصيلها ها دِ أ بواب أ صول الفقه، وبعد سرك   المؤلفُ  دك سرك

ك ما يك  لُ : فأ قك الكلامِ  سامُ ق  ا أَ فأ مّ ) فقال:  أ و ،وحرفٌ  لٌ ع  أ و فِ ، لٌ ع  وفِ  أ و اسمٌ ، اسمانِ : الكلامُ  همن بُ ك  ترك

 ( فٌ ر  وحك  اسمٌ 

يذكرون في كتبهم المؤلفة في هذا الفن  -أ و كثير منهم -ل صولالكلام من مباحث اللغة، وعلماء ا

ن منها علم  التي المادة ل نمقدمة في المنطق مما له تعلق بعلم الأصول، ومقدمة في اللغة؛ وذلك  تكو 

  .فكثير من القواعد ال صولية أ صلها مأ خوذ من اللغة العربية ؛منها اللغة العربية ؛ال صول

لا يتم لطالب العلم ولا يتمكن منه  ،حكام الشرعيةوكذلك فهم أ دلة الكتاب والس نة واس تنباط الأ

لا بمعرفة اللغة العربية؛ ل ن القرأآن نزل باللغة العربية وكان يتكلم  ،كان عربياً  صلى الله عليه وسلمولأن النبي  ،ا 

ولنتمكن من فهم الكتاب والس نة لا بد أ ن يكون  ،الكتاب والس نة باللغة العربية ؛بالعربية، فالوحيان

 .لنُتقن اس تنباط ال حكام ونفهم المراد منهما ،عندنا شيء من اللغة
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 .فكمِن المباحث اللغوية التي يتكلمون عنها في علم ال صول: الكلام 

ن ، فكل لفظ وضِع لمعنى يسُمى عند العرب كلاماً سواءً كاهو اللفظ الموضوع لمعنىالكلام لغة: 

  .جملة مفيدة أ و جملة غير مفيدة حرفاً أ و اسماً أ و فعلًا أ و

فبقوله: )اللفظ( أ خرج ما ليس لفظاً؛ واللفظ: هو الصوت المشُ تمل على بعض الحروف، فقولك: 

هذا يسُمى  ،وهي الزاي والياء والدال ،)زيد( هذا صوتٌ خرج منك مُش تملٌ على بعض الحروف

ذا وُضِع لمعنى عند العرب يسمى كلاماً اً في لغة العرب لفظ فـ)زيد( هذا لفظ  ،، فهذا اللفظ ا 

موضوع لمعنى فهو كلام، )ا لى( لفظ موضوع لمعنى فهو كلام، )ذهب( لفظ موضوع لمعنى فهو 

 هذا من ناحية اللغة.( كذلك؛ زيد)ا ن جاء كلام، 

 اللفظ المفيد فائدة يُسن السكوت عليها. الكلام اصطلاحاً: فهو  أ ما 

ويعنون ب)اللفظ( الصوت المشُ تمل على بعض الحروف، ويعنون )بـالمفيد: فائدة يُسن السكوت 

لأنه لفظ يصح الاكتفاء به  ؛الكلام نحو )قام زيد( هذا كلام منعليها(، ما يصح الاكتفاء به 

ذا قلت: )ا ن قام زيد( فهذا في الاصطلاح ليس كلاماً  ،والسكوت عليه  ؛ويعطي معنًى مفهوماً، فا 

 .يبقى السامع منتظراً تتمته، فهذا ليس بكلام عند أ هل الاصطلاح ف لأنه لا يصح الاكتفاء به، 

  .وكذلك الكتابة ،فهيي ليست لفظاً ؛ وخرج بقولنا: )اللفظ( الا شارة 

كقولك: )زيد( و)أ كل( و)شرب(   ؛لسكوت عليها( ما لم يفُِدوخرج بقولنا: ) المفيد فائدة يُسن ا

  .و)في( و)ا لى( كل هذا لا يفُيد بالمعنى الاصطلاحي

  .أ ن يكون كلاماً مرك باً يُسُن السكوت عليه :يريدون بالا فادةو 

 ،مُفيداً فائدة يُسن السكوت عليها ليس لأنه  ؛)ا ن قام زيد( هذا ليس بكلام وكذلك قولك :

ذا أ تى عامر( كذلك ليس بكلام  وقولك:   .وهكذا؛ )ا 

فه البعض ،فالكلام عندهم هو اللفظ المفُيد فائدة يُسن السكوت عليها   فقال: ؛أ و كما عر 
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قولهم )المركب( بو ، ، فبقولهم: )اللفظ( خرج به الا شارة والكتابة هو اللفظ المركب المفُيد بالوضع 

أ ي ما كان من كلمة  ؛فخرج به ما لم يكن مركباً ؛ ين فأ كثر يريدون به أ ن يكون مركباً من كلمت

نه ليس مُفيداً ولا يُسن  ؛قولهم : )المفيد( خرج به ما لم يفُِد كقولك: )ا ن قام زيد(بواحدة، و  فا 

ن كان مركباً  ن كان لفظاً وا  لكنه لا يُسن السكوت عليه، وبقولهم: )بالوضع( ؛ السكوت عليه وا 

ذا كان الكلام عربياً فهو  ،العربي؛ أ ي يكون باللغة العربيةأ ي موضوع بالوضع  ففي الاصطلاح ا 

فهذا تعريف الكلام لغةً  ؛كلام، فا ن لم يكن عربياً فليس بكلام، على خلاف الوضع في اللغة

 .واصطلاحاً 

فكل هذا التوسع ليس من مباحث أ صول  ؛ونحن نتدرج هنا لنصل ا لى ما يريده المؤلف رحمه الله  

  .س في علم النحوه، بل هو من عمل أ هل اللغة ويدر  الفق

 لاح ينقسم ا لى ثلاثة أ قسام: اسم وفعل وحرف.طوالكلام عند المؤلف في الاص

لأنه يدل على شخص يسمى بهذا  ؛فالاسم في اللغة ما دل  على مسمى، تقول: )زيد( هذا اسم

             .الاسم

          : كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان.                              والاسم في الاصطلاح 

ولكن لا  ،وهو أ ن هناك شخص ما يسُمى )زيد( ،نفسها في الكلمة )زيد( تدل على معنًى  هذه

 .لا في الماضي ولا الحاضر ولا المس تقبلعلاقة لها بالزمن، فا نها لا تفيدك شيئاً بالنس بة للزمن 

 .الحدث: أ ما الفعل فهو في اللغة

واقترنت بأ حد ال زمنة الثلاث؛ التي هي الماضي   ، كلمة دلت على معنى في نفسها  واصطلاحاً؛

   . والحاضر والمس تقبل 

ذاً الفرق بين الاسم والفعل اصطلاحاً: هو أ ن الفعل حدث مقرون بزمن، أ ما الاسم فليس حدثًا  ا 

 ولا يقترن بزمن.
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ن كانت  لكن  ؛ن( تدل على الابتداءكلمة )مِ مثلًا وأ ما الحرف: فكلمة دل ت على معنى في غيرها، وا 

ذا اقترنت بغيرها، كقولك )خرجتُ من البيت ا لى المسجد( لا  ا  لها  صارفهنا  ؛لا تعُطينا معنًى ا 

 .معنى مفيد مع تركيبها مع غيرها 

 لنفهم أ ش ياء س يذكرها المؤلف الآن وفيما س يأ تي. ؛هذا كله للفائدة
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 تقس ي الكلام من ناحية لفظية 

 (وحرفٌ  ، واسمٌ وحرفٌ  ، وفعلٌ وفعلٌ  ، واسمٌ اسمانِ  :الكلامُ  منهُ  ك بُ ترك ما يك  لُ )فأ قك قال المؤلف: 

ذاً يجب أ ن يكون  م أ ن الكلام في الاصطلاح هو اللفظ المركب، ا  يتأ لف  :مركباً، أ يذكرنا فيما تقد 

ذاً أ قل ما يتأ لف منه كلمتان، لكن ما نوع هاتين الكلمتين؟  من كلمتين فأ كثر، ا 

ما أ ن تكونا اسُين، وللاسم علامات أ ولًا:   منها دخول ال لف واللام عليه، ودخول  ؛يعرف بها ا 

، فأ قل ما يتأ لف منه الكلام اسُين و )قائم( اسمحرف الجر...ا لخ، فـ)زيد( اسم و)عمرو( اسم 

 .، وهما اسمان؛ )زيد( كلمة و) قائم ( كلمةمثل: )زيد قائم( كلمتان

 الزمن الماضي، وهو القيام في ،مثل: )قام زيد(، قام: فعل ماض يدل على حدث ؛اسم وفعلثانياً: 

واقترن بزمن فهو فعل، )زيد( يدل على مسمى لا علاقة له بالزمن فهو اسم، )قام  على حدثٍ  دل  

 اسم وفعل . زيد(

هل يتركب  ؛فعل وحرف نحو )ما قام(، )ما( حرف نفي و)قام( فعل، وفي هذا خلاف  ثالثاً: 

الكلام من اسُين أ و من  منهبل أ قل ما يتركب  ؛لا:فالبعض قال  ؟الكلام من فعل وحرف أ م لا

فمثل  -قام هو  - أ صلاً  مس تترقام فيه ضمير  :فعل واسم ، أ ما حرف وفعل فلا، قالوا: لأن قوله

 .اً ل به، فالتمثيل به ليس صحيح هذا لا يمث  

 اسم وحرف، ومثال ذلك )يا زيد(، )يا( حرف و )زيد( اسم، وهذا أ يضاً فيه خلاف.رابعاً:  
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 لكلام من ناحية مدلوله: ا 

،، واس تخبارٍ وخبرٍ  ،ونهييٍ  رٍ م  ا لى: أَ  ينقسمُ  مُ )والكلاك : -رحمه الله  -قال المؤلف  نٍّ ، وعرضٍ  ، وتكمك

 ( مٍ سك وقك 

 عليه. المعنى الذي يدلُ  :أ يالكلام بالنظر ا لى مدلوله، هذا تقس ي 

نشاءً  فعلماء اللغة يقسمون الكلام من هذه الناحية ا لى  ؛هذا التقس ي للكلام من جهة كونه خبراً وا 

نشاء:  خبر وا 

 .فالخبر: ما يمكن أ ن يوصف بالصدق أ و الكذب لذاته

؛ بل بالنظر ا لى نفس أ يُ كلام يمكن أ ن تصفه بالصدق أ و الكذب بغض النظر عن المتكلم :الخبر

ن لم يمكن أ ن نصفه بالصدق  ؛، فا ن أ مكن أ ن نصف الكلام بالصدق أ و الكذبالكلام فهو خبر، وا 

نشاء وليس بخبر.  ؛أ و الكذب  فهو ا 

ذا قيل: )قام زيد( أ و )جاء عمرو( فهل يصح أ ن يُ  : هل قال في هذا الكلام صدق أ و كذب؟ أ يفا 

 صدقت أ و كذبت؟  :أ ن تقول للمخبر يصحّ 

ذاً فهو خبر ؛نعم يصح   .ا 

ذا قيل  ت؟ بتقول له صدقت أ و كذ؟ فهل يصح أ ن (هل جاء زيد) :أ ما ا 

نه يسأ ل ولا يخبرك  ؛لا يصح ذاً ولا كذبت؛ خبراً، بل يس تفهم؛ فلا يصحُ أ ن تقول له صدقت فا  ا 

نشاء وليس خبراً   .هذا ا 

المتكلم به، فكلام الله  باعتبار نفس الكلام لا باعتبار المخبر به أ و :وقولنا في التعريف )لذاته( أ ي

لا يمكن أ ن يوصف بالكذب، ؛ صلى الله عليه وسلموهو الله أ و الرسول  ،باعتبار المخبر به صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله

عي الرسالة بعد النبي  ، صلى الله عليه وسلموكذلك الكلام المس تحيل لا يمكن أ ن يوصف بالصدق؛ كخبر من يد 
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فهذا  ،هذا كذب يقيني ؛ بلهذا صدق (؛نه مرسلٌ من عند اللها  ): فهذا لا يمكن أ ن يقال في قوله

  .باعتبار المخُبر

لا علاقة لنا بالمخُبر لنحكم على الكلام  ،نحن ففي حكمنا على الكلام ننظر ا لى نفس الكلام فقط أ ما 

نشاء.  بأ نه خبر أ و ا 

   . الا نشاء: فما لا يمكن أ ن يوصف بالصدق أ و الكذب أ ما  

التي ذكرها  ،والقسم ،والعرض ،والتمني والاس تخبار، ،والنهيي ،ال مر :ومنه ؛وهو عكس الخبر

 .المؤلف

، نحو: قم، اذهب، الأمر:   .اجلس...ا لخ، وس يأ تي تعريفه ا ن شاء الله في بحث خاصصلِّ

...ا لخ، وس يأ تي أ يضاً الكلام فيه في مبحث مس تقل بعد ال مر  ، لا تكذب  غتب  نحو: لا ت والنهيي: 

ذن الله تعالى.  با 

ذا دخلت على كلاموالاس تخبار:  تعني الطلب في  ؛وقد تقدم معنا أ ن ال لف والسين والتاء ا 

هل قام زيد؟ هذا اس تخبار : نحو، وهو الاس تفهام نفسه ،الغالب، فهنا يكون المعنى: طلب الخبر

نشاء وليس ؛ صدقت ولا كذبت :لا يقال فيهونعم أ و لا،  :فيقال فيهيعني اس تفهام،   .خبراً فهذا ا 

 عن أ مانيه وله أ دوات في اللغة يس تعملها الشخص كي يعبّرِ  الرغبة في تحقق أ مر محبوب،والتمني: 

 )ليت( نحو قول الشاعر: :وأ شهر هذه ال دوات

 المشيب أ لا ليت الش باب يعود يوماً ...فأ خبره بما فعل 

ليه ،فكلمة )ليت( هذه من أ دوات التمني فهو يرغب في تحقق  ،فهذا الرجل يتمنى عودة الش باب ا 

 ت .كذب أ وصدقت  :أ مر محبوب، هذا هو التمني، وهو أ يضاً من الا نشاء، فهذا لا يقال فيه
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عليك مثلًا أ ن تنزل عندي لتناول الطعام، فماذا  هو الطلب برفق ولين، فلو عرضتُ والعرض: 

)أ لا تنزل عندنا( عرض برفق  :)أ لا( من أ دوات العرض، فقولنا ؛ أ قول لك؟ أ قول: أ لا تنزل عندنا

 ولين.

 .نحو: والله لأفعلن كذا: مُ سك والقك 

 .هذه كلها من الا نشاء
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 تقس ي الكلام من وجه أآخر: 

   (ومجازٍ  ا لى حقيقةٍ  ينقسمُ ؛ أآخر هٍ ج  وك  ن  )ومِ : -رحمه الله  -المؤلف  ثم قال

ونزاع  ،وأ همية هذا التقس ي، مسأ لة الحقيقة والمجازأ ن وهو  ؛مر وفهمه جيداً ل   تنبهلا بد من ال 

ثباتًا ونفياً  لنفي لة له ذريعة واتخاذ المعطِّ  ،تكمن في علاقته بمسأ لة ال سماء والصفات؛ العلماء فيه ا 

 .صفات الله تبارك وتعالى

ثم نعرف كيف اس تعمل أ هل التعطيل هذا التقس ي لتعطيل صفات الله  ،فنفهم أ ولًا الحقيقة والمجاز 

 وعن مراد الله تبارك وتعالى. ،من أ حكامه وصرفها عن حقيقتها  ولتعطيل كثيرٍ  ،تبارك وتعالى

فيما  لك مِ ع  تُ ، وقيل: ما اس   على موضوعهِ  س تعمالِ في الا ما بقيك  :)فالحقيقةُ : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 عليه من المخاطبة( طُلِحك اص  

ابِ على  ةُ العذك ق ت كِلمك الحقيقة لغةً: هي الشيء الثابت المؤكد، قال الله تبارك وتعالى ﴿ولككِن حك

﴾ فِرينك   .أ ي ثبتت(1)الكاك

 فقال في ،تعريفها حيث ذكر لها تعريفينا لى خلاف في  -رحمه الله  -وأ ما اصطلاحاً فأ شار المؤلف 

اصطُلِح عليه من  اس تُعمِلك فيما الأول: )ما بقي في الاس تعمال على موضوعه( وقال في الثاني: )ما

بة والمخاطِبة على معنيين :نقول، و المخاطبة(  .المخاطك

  :نقف مع التعريف الأول

ذا   ؛)اس تعمال( و )موضوعه( :فهمنا كلمتيقال: )الحقيقة: ما بقي في الاس تعمال على موضوعه( فا 

  .فهمنا التعريف

 

 [ 71]الزمر: -1
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العرب قد وضعت كلمات لأش ياء  م يعنون أ نأ ما كلمة )الموضوع( فيعنون به الوضع العربي؛ أ ي أ نه

ن أ هل اللغة وضعوا اسم  :ة، فلنقلمعين   ، هذا الوضع العربي، المعروف يوان المفترسللح  (سدأ  )ا 

 ه، ك ن يس تعمل هذالكلمة )ال سد( في غير ما وضعته العرب لهفا ن جاء شخص واس تعمل هذه 

فقال: رأ يت أ سداً راكباً على فرسٍ، أ و قال: فلان أ سدٌ من أ سود  ،الكلمة في الرجل الشجاع مثلاً 

الله، هذا الشخص أ خذ هذه الكلمة )ال سد( والتي وضعها العرب على الحيوان المفترس فاس تعملها 

ذا اس تعمل الكلمة في نفس ما وضعته له في الرجل الشجاع، هذا الا س تعمال يسمى مجازاً، أ ما ا 

فهذا ؛ فقال: رأ يت اليوم أ سداً في الغابة ،العرب يعني اس تعمل كلمة )ال سد( في الحيوان المفترس

  .ل نه اس تعمل اللفظ فيما وضعته له العرب ؛يسمونه حقيقة

ذاً )الحقيقة: ما بقي في الاس تعمال على موضوعه(  ا الرجل لما اس تعمل كلمة ال سد اس تعملها هذف ا 

ذا اس تعملها في  ؛فيما وضعته له العرب وهو الحيوان المفترس ذاً فهذا الكلام يكون حقيقة، أ ما ا  ا 

 فنسميه مجازاً. ؛فليس هذا ما وضعته له العرب ،الرجل الشجاع

ك و ): -رحمه الله  -قال المؤلف   (به عن موضوعهِ  زك : ما تُجوِّ جازُ الم

المجاز لغةً: مكان الجواز يعني مكان العبور، فأ صل الكلمة مش تقة من الجواز من مكان ا لى مكان، 

ى من الحقيقة ا لى المجاز، هذا أ صل الوضع جاز؛ أ ي تعد  ، فك ن اللفظ الذي له حقيقة ومجاز

 اللغوي.

اس تعمل في غير ما  :ن موضوعه( أ يأ ما اصطلاحاً فقال المؤلف في تعريفه: )المجاز: ما تُجوّز به ع

 .كلمة ال سد في الرجل الشجاعتعمال اس  من  كما مثلنا له ،وضعته له العرب

 .هذا بالنس بة للتعريف ال ول

ينبغي أ ن يكون تعريف  ،فت الحقيقة بتعريفوتعريف الحقيقة والمجاز مرتبطان ببعضهما، فا ذا عرّ 

  .تعريف الحقيقةل  ناس باً المجاز م 



      

 

                                                                     55 

المخاطبة  :ل فيما اصطُلِح عليه من المخاطبة( أ يتعمِ س ُ اأ ما التعريف الثاني للحقيقة فقال المؤلف: )ما 

بل يعتبرون أ يضاً أ ش ياء  ؛التي يتخاطبون بها، فهنا الاعتبار في الحقيقة ليس فقط للوضع اللغوي

 أ خرى كالوضع العرفي، والوضع الشرعي.

ما بالشرع أ و الاصطلاح العرفيقال مثلًا الصلاة  ،: )ما اس تعمل فيما اصطُلِح عليه من المخاطبة( ا 

شرعاً: هي الأفعال المخصوصة المعروفة التي تبدأ  بالتكبير وتنتهيي بالتسلي، هكذا وضعها الشارع، 

فهذا وضع شرعي، فا ذا كنت تتكلم في مسأ لة شرعية واس تعملت اللفظ فيما اصطُلِح عليه شرعاً، 

صة التي تبدأ  بالتكبير ذُكر في الشرع بمعنى الأفعال المخصو  فاس تعملت كلمة الصلاة بالمعنى الذي

  .فقد اس تعملت الكلام على حقيقته ؛وتنتهيي بالتسلي

 ،كون عندنا حقيقة لغويةتبل  ؛بناءً على هذا التعريف؛ الحقيقة ليست واحدة ليست فقط لغوية

ولأهل العرف  ،ولأهل الشرع حقيقتهم ،لأهل اللغة حقيقتهم ؛وحقيقة عرفية ،وحقيقة شرعية

 .حقيقتهم، هذا بناء على التعريف الثاني

، بناء على تفسيرنا وهي الوضع اللغوي ؛بناءً على التعريف الأول ما عندنا ا لا حقيقة واحدة فقطو  

 للوضع بالوضع العربي فقط.

ذا اس تُعملت الكلمة بالمعنى الذي وضعته له العرب فهو حقيقة، وبناء على هذا التعريف:   ذا و ا  ا 

 .مجاز ييفي غير ذلك فه  تعملاس تُ 

ذا كنا من أ هل الشرع وتكلمنا في المسائل الشرعية ، أ ما على التعريف الثاني فعندنا ثلاث حقائق فا 

ذا اس تعملنا الكلمات في و فهذا الكلام يعُتبر حقيقة،  ؛بالاصطلاحات الشرعية على المعنى الشرعي ا 

 .غير المعنى الشرعي يكون مجازاً 

ذا اس تعملوا الكلمة بناءً على وضعهم  أ هل بلد،زمان معين أ و  أ هل رفعُ  ؛كذلك أ هل العُرف  ا 

ذا اس تعملوها  ،العُرفي تكون حقيقة  .تكون مجازاً  ؛لمعنى اللغوي أ و المعنى الشرعيكا، غير ذلك فيوا 
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ذا كان عندنا ثلاث حقائق ثم هنا مسأ لة مهمة جداً،  وحقيقة  ،وحقيقة عرفية ،حقيقة شرعية ؛ا 

ذا مرت بنا مسأ لة في الشرعو لغوية،   في الكتاب أ و في الس نة فعلى أ ي حقيقة تُحمل؟ ؛ا 

كلمة الصلاة في  ك ن تمر  معنا تُحمل على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، هذا هو الصحيح، 

آية أ و في حديث ذا فنحملها على معنى الأفعال المخصوصة التي تبدأ  با ،أ لتكبير وتنتهيي بالتسلي، فا 

أ ي عرف الصحابة، يعني  عندئذ نرجع ا لى العرف ؛لوجود قرينة معينة ؛ولم يمكن ،تعذر ذلك

 .، فا ن لم نجد في العرف اس تعمالًا خاصاً رجعنا ا لى اللغةكان يس تعملها الصحابة لهنفهمها بناء على ما 

كتاب والس نة، وكثير من الكلمات لها معنى في هذه مسأ لة مهمة جداً وتمر بنا في مسائل كثيرة في ال 

ن كنا نجد أ صل المعنى متحداً، لكن الشرع تجده قد غير  فيها  ،اللغة ولها معنى أآخر في الشرع  ؛وا 

ما خصصها في بعض ال مور وهذا معنًى  -الدعاء  :مها أ كثر كالصلاة مثلًا؛ فالصلاة في اللغةعم   أ و ا 

صها الشارع  -عام    .بال فعال المخصوصة التي تبدأ  بالتكبير وتنتهيي بالتسليخص 

والا مساك عن  ،والا مساك عن الطعام ،فيشمل الا مساك عن الكلام ،الا مساك :الصيام لغةً و 

 .والا مساك عن أ ي شيء ،الشراب

من طلوع الفجر الصادق ا لى غروب  ،الا مساك عن الطعام والشراب والشهوة :لكنه في الشرع 

 .الشمس

مساك مخصوص  ذاً هو ا   والصلاة صلاة مخصوصة. ،ا 

قول، وعمل، واعتقاد، وهذا مذهب أ هل التصديق، أ ما في الشرع فأ ع؛ فهو  :الا يمان في اللغة هو

 .الس نة والجماعة، فا نهم يجعلون الا يمان مدلوله شرعاً أ وسع من مدلوله لغة

ذا تعذر ذلك  فال صل عندنا في الشرع أ ن نحمل الكلام على المعنى الشرعي،  ا لى المعنى  ذهبنا فا 

ذا تعذر   ا لى المعنى اللغوي. ذهبنا العرفي، ثم ا 
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 قس ي الحقيقة: ت 

ما لُ )فالحقيقةُ : -رحمه الله -قال المؤلف   ة (في  ر  ة، أ و عُ ة، أ و شرعي  وي  غك: ا 

فلا يتمشى معه ا لا حقيقة لغوية  ؛هذا التقس ي صحيح بناءً على التعريف الثاني، أ ما التعريف ال ول

ذا قلنا بأ ن معنى فقط ، وقد شرحنا التعريف بناء فقطاللغوي في التعريف الوضع  (موضوعه)، ا 

 فرق بين التعريفين. يوجدعلى ذلك كي 

( موضوعه)في حال فهمنا معنى كلمة  ،بناء على التعريف ال ول التقس ي كن أ ن نقول بصحة هذايمو 

 .شرعي، ولم نُصه بالوضع اللغوي فقطال عرفي أ و اللغوي أ و الوضع بال التعريف؛في 

لفظ وضعه أ هل اللغة لهذا فهو ، كال سد للحيوان المفترس ؛ما وضعها أ هل اللغة والحقيقة اللغوية:

 .المعنى

 أ ي وضعها الشارع، كالصلاة للعبادة المخصوصة. شرعية: أ و

كالحمار  ؛كالدابة مثلًا لذوات ال ربع ؛العام ، وهو العرفالعُرفأ هل الناس وضعها  عرفية:أ و 

والحصان وغيرها، فأ هل العرف يطُلقون الدابة على هذا المعنى ا لى يومنا هذا، وهي في اللغة تطلق 

أ و غير  ،أ و يمشي على بطنه ،أ و يمشي على أ ربع ،مما يمشي على اثنين ،على كل ما دب على ال رض

 .ذلك

 ،كاصطلاحات النحو ؛تدخل فيها الاصطلاحات العلمية التي ندرسها  عرفيةال وكذلك الحقيقة

 هذه كلها تدخل في الحقيقة العرفية. ؛وال صول ،واصطلاحات الحديث
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 الخلاف في تقس ي الكلام ا لى حقيقة وجاز: 

ينقسم وفي تقس ي الكلام ا لى حقيقة ومجاز خلاف بين أ هل العلم، فالبعض ذهب ا لى أ ن الكلام 

 كله حقيقة، والقرينة هي التي تحدد المعنى.بل  ،لا مجاز في الكلام :والبعض قال ،ا لى حقيقة ومجاز

 

 أ نواع المجاز: 

ك )  :-رحمه الله  -قال المؤلف  م  جازُ والم ُ   زيادةٍ بِ   ا أ ن يكونك : ا  ك   صانٍ ق  أ و ن  . ةٍ عارك تِ أ و اس     لٍ ق  أ و ن

ءٌ﴾  : مثل قوله تعالى  بالزيادةِ   فالمجازُ  ث لِهِ شيك ِ :  بالنقصان مثل قوله تعالى   ازُ المج ، أ و  (1) ﴿لكيسك كمك

كةك ﴾ ي اسألَِ القكر  كقوله    بالاس تعارةِ   ازُ المج ، أ و  من الا نسانِ   فيما يخرجُ   كالغائطِ   لِ ق  بالن    ازُ المج ، أ و  (2)﴿وك

كن قكضّ ﴾: تعالى  اراً يُريدُ أ ن  ي دا فِيهكا جِدك جك ﴿ فكوك
 (3) . ) 

فهذا  ،بعض أ نواع المجاز، وأ نواعه كثيرة ذكرها العلماء في كتب البلاغة -رحمه الله  -ذكر المؤلف 

 .(4)"الكوكب المنير"في شرح  -رحمه الله  -الموضوع موضوعها، وذكرها أ يضاً ابن النجار

 أ ولًا: مجاز الزيادة: 

ما أ ن يكون    :-رحمه الله  -قال المؤلف  ءٌ﴾(   :مثل قوله تعالى   ؛ بالزيادة)والمجاز ا  ث لِهِ شيك ِ  ﴿لكيسك كمك

مون الكلام ا لى حقيقة ومجاز، ويجب أ ن نعلم بدايةً أ ن ال صل في الكلام الحقيقة عند الذين يقُكسِّ 

نه مجاز لا عند وجود قرينة تدل على أ ن الحقيقة غير مُرادة، فلا يجوز حمل  ؛ولا يقُال في الكلام ا  ا 

 

 [ 11]الشورى: -1

 [ 82]يوسف: -2

 [ 77]الكهف: -3
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رادة الحقيقة اللفظ على مجازه ا لا  -وهو ما يسُمى في علم البيان بالقرينة  ،بدليل صحيح يمنع من ا 

  .وعلم المعاني ،وعلم البيان ،وعلم البيان علم من علوم البلاغة، وعلوم البلاغة: علم البديع

رادة الحقيقة.   والقرينة: هي الدليل الصحيح الذي يمنع ا 

  موضع ذكره.يوجد فرق دقيق بينها وبين الدليل ليس هذا و 

ِث لِهِ   ننظر الآن في المثال الذي ذكره المصنف للتمثيل على مجاز الزيادة وهو قوله تعالى: ﴿لكيسك كمك

ءٌ﴾  .شيك

وما هي القرينة التي جعلتهم يمنعون الحقيقة في هذه الآية  ؟ما هي حقيقة الكلام التي منعها العلماء 

 ويُملونها على المجاز؟ 

ءٌ﴾ بمعنى الِمثل ِث لِهِ شيك الكلام: ليس مِثلك  فتقدير، قالوا: الكاف في قوله تبارك وتعالى: ﴿لكيسك كمك

ثبات الِمثل لله، هذه هي القرينة التي جعلتهم  يبتعدون عن الحقيقة ويُملون مِثلِه شيء، هذا فيه ا 

ثبات الِمثل لله س بحانه وتعالى، الكلام على المجاز فكيف يكون فيها  ،بينما جاءت الآية أ صلًا لنفي ا 

ثبات للمثلية؟ فك نك أ ثبت  مِثلًا لله  .ليس مِثل هذا الِمثل شيء  :ثم قلت، فقلت: لله مِثل ،ا 

فالله  ،، وهذا المعنى لا شك أ نه باطل بالاتفاقهكذا قالوا في معنى الآية لو حُملكت على ظاهرها

 .له ولا نظير له س بحانه وتعالى لا مِثلك له ولا نِدّ 

ذا كانت س تؤدي بنا ا لى أ ن نثُبِت مِثلًا لله، فنقول: هي زائدة،  ذاً الكاف هذه زائدة، ا  فقالوا: ا 

ثباتها مجاز ليس على الحقيقة لأن حقيقة الكلام وظاهره غير مراد بال دلة التي دلت على أ نه لا  ؛فا 

  .مِثل لله

أ ما المحققون من أ هل العلم الذين ينفون المجاز، فقالوا: ليس في القرأآن شيء زائد، ولا يصح أ ن 

ن  القرأآن فيه شيء زائد، وكلام الله س بحانه وتعالى مُنز ه عن أ ن نقول: فيه شيء زائد لا  نقول ا 
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دة له، ولكن نقول: الكاف للمبالغة والتأ كيد؛ تأ كيد نفي الِمثل، أ ي ك ن المعنى: ليس كهُوك شيء فائ

 وليس مِثله شيء؛ فك نهما جملتان؛ واحدة مؤكِدة للثانية، فلا مجاز في الآية.

ن كان الجميع متفقون على أ ن الله مُنز ه عن ،هل العلم في توجيه هذه الآيةل  وهناك أ قوال كثيرة   وا 

ثبات الِمثل له   .ا 

زيادة؛ أ ي يكون هناك حرف أ و كلمة زائدة  مجازُ  أ نهم يقولون بأ ن المجاز منه ما هو: والشاهد هنا 

ذا حُذِفت ذا بقيت وأُخِذت على ظاهرها اختل   ،المعنى ص   ا   المعنى، هذا معنى مجاز الزيادة. وا 

 ثانياً: مجاز النقصان: 

﴾( صانِ ق  بالنُ  )والمجازُ :-رحمه الله  -قال المؤلف  يكةك اسألَِ القكر   مثل قوله تعالى: ﴿وك

 ماذا يعني بمجاز النقصان؟ 

ً  في الكلام،كلمة ناقصة  وجوديعني  ذا لم نقُدرها يكون الكلام مختلا  وغير صحيح في  ، غير تاما 

ذاً يقولون هناك كلام لا بد أ ن يثُبت  ،المعنى  .صحيحاً  عنىليكون الما 

يعني لا بد من  ،والمجاز هنا مجاز نقص، فيها مجازفحقيقتها غير مُرادة، ، أ ي ظاهر الآية غير مُرادف 

 كي يصح المعنى.أ ن نأ تي بكلمة 

آية  ظاهر  ذ ؛ والجدران لا تسُأ ل ،والقرية هي الجدران ،ال مر بسؤال القرية :(1)}واسأ ل القرية{أ ا 

نها جماد لا    تجيب.ا 

ك ف  ثبات أ ن هذه الآية ظاهرها غير مُراد؛ بل ن قص من هذا الكلام شيء هذه قرينة اعتمدوا عليها في ا 

ل ن  ؛فتقدير الكلام )واسأ ل أ هل القرية( فأ سقط )أ هل( ،وهو كلمة )أ هل( عنى الصحيح،يتم به الم

هذا  ،(أ هل)تدل على أ نه لا بد من تقدير كلمة ؛ -أ ي حال القرية وأ نها لا تسُأ ل -القرينة الحالية

 يسمونه مجاز بالنقصان.

 

    [82:]يوسف (1)
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الس ياق هو الذي يُدد المرُاد من  ؛ بأ نن الكلام كله حقيقةا   قالوا:ف، وقد أ جاب الذين ينفون المجاز

فلا يفهم أ حد من هذه الآية أ ن المرُاد سؤال  ،والظاهر الذي يفهمه الناس هو الحقيقة ،الكلام

سأ ل القرية معناها أ ن أ سأ ل اهل س يقول: ، اذهب واسأ ل القرية: فا ن أ ي عربي تقول له؛ الجدران

س يفهم مباشرة هذه الكلمة، ويسأ ل بل  ؛الجدرانلن يفهم من الكلام سؤال الجدران؟ أ م أ نه 

 ؟ الناس

ذاً هذه هي حقيقة الكلام، فلا أ حد يفهم من هذه الآية أ ن المرُاد سؤال الجدران، فلا يكون هذا   ا 

  بل حقيقته وظاهره ال مر بسؤال أ هل القرية.  ،ظاهر الكلام ولا حقيقته

 قالوا: ل ن القرية تطُلق ويُراد بها الجدران، وتطُلق ويُراد بها أ هل القرية، فكلمة القرية نفسها مشتركة

 .تطُلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، والذي يُُدد المعنى المرُاد هو الس ياق

وعلى عين  -أ ي عين الا نسان  – ،ككلمة العين تماماً، فا ن كلمة العين تطُلق على العين الباصرة 

 .عين، وغير ذلك من المعاني لهيقال  الجاسوس ،وعلى الجاسوس أ يضاً  ،الماء

المرُاد الجاسوس،  ؛شييمفتقول مثلًا: رأ يت عيناً ؛ ا في الكلام هو الس ياقمنهوالذي يُُدد المرُاد  

بها العين الباصرة،  وتعني ،جميلة زيدوتقول: عين  الا نسان التي يبصر بها، لن تفهم من ذلك عين

 .والمراد عين الماء ؛وتقول: العين غزيرة

﴾ هل المراد الجدران أ م المراد ال هل؟ المراد ال هل  يكةك اسألَِ القكر  لأن الجدران لا  ؛وكذلك القرية ﴿وك

وهذا في اللغة العربية ومما يعُرف عند العلماء بالكلمات المشتركة أ و ال سماء  ،، هذه كتلكتسُأ ل 

أ هل القرية،  ا وأ راد به ها مرةوأ طلق  ،البنيانة، فالله س بحانه وتعالى أ طلق )القرية( مرة على المشترك

 والمراد به هنا أ هل القرية بالاتفاق

ذِهِ ال قكريكةِ﴾؛ فا ن المراد بالقرية هنا البنيان؛ لأنه ذكر  لِ هك نا  مُه لِكُوا أَه 
إ
أ ما في قوله تبارك وتعالى: ﴿ا

ال هل، ولم يقل: سأهُلِك القرية، وعقابه كان لل هل ل عمالهم؛ فالمراد به البنيان، فبهذا افترق هذا 

ذاً لا مجاز في الكلام، بل كله حقيقة.   عن ذاك، ا 
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 .ناك أ جوبة أ خرى عن هذه الآية .وه 

 مجاز النقل:   ثالثاً:

ك : -رحمه الله  -قال المؤلف   (من الا نسانِ  رجُ فيما يخك  كالغائطِ ؛لِ ق  بالن   جازُ )والم

ذا أ راد أ حدهم أ ن  :أ صل كلمة الغائط في اللغة المكان المنُخفض من ال رض، وكان العرب قديماً ا 

ليس تتر عن أ عين الناس،  ؛يقضي حاجته يقصد المكان المنخفض الذي يسُمى عند العرب الغائط

لا يذكرون الأسماء التي  ؛وهذا من حيائهم وأ دبهم -فلما أ رادوا الكناية عن الخارج من الُدبُر 

فلما أ ن أ رادوا أ ن يكنوا عن هذا الخارج من  - من ذكرها أ و التي يتقذرون من ذكرها يىيسُ تح

 هذا الاس تعمال حتى صار هو المتُبادر ا لى كثير ثم اش تهر، سُ وه باسم المكان الذي يلُازمه؛ الُدبُر

  .الُدبُر لا المكان فيُفهم أ نه الخارج من ؛من ال فهام عند ا طلاق هذا اللفظ

حتى بعض الذين قالوا  ،بل هو من الحقيقة العُرفية ،وأ ما من نفى المجاز فقال: هذا ليس من المجاز

 قالوا: هذا ليس من المجاز. ؛بالمجاز

 

 رابعاً: مجاز الاس تعارة: 

ك : -رحمه الله  -قال المؤلف  كن قكضّ﴾( ؛بالاس تعارةِ  جازُ )والم اراً يُريدُ أ ن  ي دا فِيهكا جِدك جك  كقوله تعالى: ﴿فكوك

 .وهو الذي يسُمى المجاز بالاس تعارة ،هذا نوع أآخر من المجاز

لا بد  بارك الله فيكم من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ك ن تقول مثلًا في الرجل 

ما بين الرجل الشجاع وال سد ؟ العلاقة هي الشجاع: رأ يتُ أ سداً يرمي، ما هي العلاقة 

ذاً هناك علاقة بين الطرفين، تقول : أ نبت المطر العشب هذا مجاز عند الذين يقولون  ؛الشجاعة، ا 

الذي أ نبت و لأن المطر ليس هو الذي أ نبت العشب ، المطر سبب لإنبات العشب،  ؛بالمجاز

 .العشب هو الله س بحانه وتعالى
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 فما هي العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ 

 .سُُي مُنبِتاً  ؛لما كان المطر سبباً لإنبات العشب ؛العلاقة هي الس ببية

ذاً لا بد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فا ذا كانت العلاقة هذه هي  ؛ المشابهة ا 

رادة له -رحمه الله -المثال الذي ذكره المصنف سُُيت هذه اس تعارة، والجدار في  والا رادة  ،جماد لا ا 

 .تكون لل حياء، هكذا يقول من يقول بالمجاز في هذه الآية

كن قكضّ﴾ ومعنى ﴿يُريدُ أ ن ي
ش ب ه الجدار بالحي  ؛الانهيار، السقوطمائل، مال وقارب على  :أ ي (1)

رادة، فك نه ش ب ه الجدار بالإنسان ثم حذف المش ب ه به وهو الإنسان ورمز له  ،الذي يشعر وله ا 

بشيء من لوازمه وهي الا رادة فصار تقدير الكلام )وجدا فيها جداراً يش به الإنسان يريد أ ن 

تجعلنا نحمل الكلام على مجازه لا  ؛هذا تقدير الكلام، فعندهم نس بة الإرادة للجدار قرينة؛ ينقض(

  .حقيقته

رادة له؟ من أ ين أ تيتم بهذا؟  ن قال بأ ن الجدار لا ا   وأ جاب نفُاة المجاز بقولهم: مك

لا ويسُ بح ، قال  ح وما من شيء ا  بِّ ثبت عندنا بأ دلة من الكتاب والس نة أ ن السماوات وال رض تس ك

ا اوك مك ُ الس  حُ لهك بِّ حُ الله س بحانه وتعالى :﴿ تسُ ك بِّ لا  يسُ ك
إ
ءٍ ا ن شيك  ن مِّ

إ
ا ن فِيِهن  وك مك ضُ وك َر  ال  عُ وك ب  تُ الس  

دِهِ ﴾ لا لِمن يفعل الشيء  (2)بِحكم  ذكرها الله س بحانه وتعالى على سبيل المدح،  والمدح لا يكون ا 

رادته، وبما أ نه قد ثبت أ يضاً أ ن هذه الأش ياء تس بح، وثبت بأ نها تِحنُ، وأ نها تتكلم كما ور د في با 

، (3)وكان يخطب عليه فسُمِع له أ نين صلى الله عليه وسلمأ دلة كثيرة، منها حديث حنين الجذع عندما تركه النبي 

وكذلك الحجر الذي أ خذ ثوب موسى وذهب به فلحقه موسى وهو يضربه وقال : ثوبي حجر، 

 .(4)ثوبي حجر

 

   [77]الكهف: (1)

   [44]الا سراء: (2)

  . ( عن جابر بن عبد الله2095أ خرجه البخاري) (3)

  . ( عن أ بي هريرة339(، ومسلم )3404أ خرجه البخاري)(4)
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يهودي ورائي تعال الله هذا  وكذلك الحجر والشجر الذي يتكلم في أآخر الزمان، فيقول: يا عبد 

، فهل تدركون هذه المعاني لهذه الجمادات؟ ا ن كنتم تؤمنون بهذه الأحاديث التي وردت؛ (1)فاقتله

نما أ نتم تحكمون على أ ش ياء تشاهدونها أ و  رادة للجدار؟ لا يمنع شيء، ا  فما المانع بعد ذلك من وجود ا 

مثالًا لها ولا تدركها عقولكم ولا تمنعها تعقلونها، وهناك أ مور تخفى عليكم لم تشاهدوها ولم تشاهدوا أ  

رادة له؟ بل  ذاً مع ثبوت هذه الأدلة وثبوت أ ن الحجر يتكلم ويسُ بح؛ فما المانع من وجود ا  أ يضاً، ا 

رادة؛ فالكلام يبقى على حقيقته، ولا يقُال مجاز  .نقول له ا 

: فبعضهم قال ؛وا في المجازوقد ذكرنا أ ن العلماء اختلف ،وأ نواع المجاز كثيرة مذكورة في كتب البلاغة

آنا    .ن المجاز في اللغة وفي القرأآن؛ أ ي ثابت موجود في اللغة وفي القرأ

 .وأ ما في القرأآن فلا يوجد ،أ نه يوجد مجاز في اللغة :ومذهب أآخر 

وهو الذي  ،والبعض قال: لا مجاز لا في اللغة ولا في القرأآن، وهذا هو الصحيح ا ن شاء الله 

جعل ابن القي المجاز طاغوتًا من الطواغيت التي بل  –رحمهما الله  -انتصر له ابن تيمية وابن القي 

وذلك في  ،عن حقائقها  ، وصرفها اعتمد عليها أ هل التعطيل في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى

 .(2)"الصواعق المرسلة"كتابه 

منع جواز المجاز " :كتابًا في منع المجاز في القرأآن سماه -رحمه الله  -وللش يخ محمد أ مين الش نقيطي  

بق هؤلاء؛ فقد س بقهم علماء  "في المنُز ل للتعبد والإعجاز وهو مطبوع في أآخر كتابه التفسير، وقد س ُ

بأ ن القول بالمجاز ما نشأ   -رحمه الله  -بل يقول ابن تيمية  ،القرأآنو أآخرون في نفي المجاز عن اللغة 

لا بعد القرون الثلاثة المفضلة  .(3)ا 
 

  ( عن ابن عمر.2921(، ومسلم )2925أ خرجه البخاري ) (1)

(2)   (2/632)  

ائلُِهُ ( : "... 7/98قال في "مجموع الفتاوى" ) (3) ت  أَوك هكرك ظك ةِ وك ابِعك كةِ الر  رك فِي ال مِائ تُهِ ا اُش   ن مك ازٍ. ا  جك مك قِيقكةٍ وك لىك حك ل فكاظِ ا  َ يك ال  ن  تكق س ِ
إ
 فِي فكا

كةِ الث انِيكةِ الل همُ   جُودًا فِي ال مِائ و  ته مك ا عكلِم  مك كةِ الث الِثكةِ وك اال مِائ اخِرهِك لا  أَن  يككُونك فِي أَوك    ...". ا 
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 .ارك وتعالىوالمعطلة اس تعملوا المجاز كوس يلة للوصول ا لى تعطيل صفات الله تب

الدليل العقلي يزعمون أ ن بل الأصل عندهم الدليل العقلي،  ؛وليس هو الأصل عندهم في التعطيل 

تعطيل هذه الصفات، لكن عندما أ رادوا أ ن يُُرّفوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام  أ وجبهو الذي 

ويتخلصوا من أ دلة الكتاب والس نة ما وجدوا وس يلة خيراً من المجاز لتعطيل صفات ، صلى الله عليه وسلم رسوله

الله تبارك وتعالى عن حقائقها، فيأ تون للاس تواء مثلًا الذي هو العلو والارتفاع فيقولون معناه 

معناه بون المجاز ويقولون وِّ فيُص ،والصواب فيه المجاز ،لاء، وحقيقته غير مُرادة وغير صحيحةالاستي

 .الاستيلاء

رادة الا حسان  رادة  ،ويعطلون صفة المحبة فيقولون معناها ا  ويعطلون صفة الغضب فيقولون ا 

 .ذاوهك ...نتقام، ويعطلون صفة اليدين ويقولون هي بمعنى النعمة أ و بمعنى القدرةالا

فيتخلصون من  ،بالطريقة هذه يُملون الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك كله على المجاز

 دلالة هذه الآيات والأحاديث على صفات الله تبارك وتعالى.

 

 

 

 



      

 

                                                                     66 

هي: هل الخلاف في مسأ لة    ، المسأ لة ال خيرة في هذا الموضوع 

 المجاز خلاف عقدي أ م خلاف لغوي؟ 
ذا قال الشخص بالمجاز في اللغة وفي القرأآن، وأ ثبت  تارةً يكون الخلاف لغويًا وتارةً يكون عقديًا، فا 

يكون الخلاف ؛ ولم يتعرض لنفيها ولا لتحريفها عن حقيقتها ، صفات الله تبارك وتعالى على حقائقها 

 .لغوياً  اً معه خلاف

ف صفات الله تبارك وتعالى عن معانيها الحقيقية التي أ رادها   ذا أ ثبت المجاز في القرأآن وحر  وأ ما ا 

 فهذا الخلاف معه يكون خلافاً عقائديًا، هذا هو التفصيل في هذه المسأ لة. ،الله تبارك وتعالى

  .والله أ علم
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 باب ال مر والنهيي: 

ك  ن  م  مِ   لِ و  بالقك   لِ ع  الفِ   عاءُ د  تِ : اس   رُ والأم  )  :-رحمه الله   -قال المؤلف     ، الوجوبِ   على سبيلِ   هُ هو دون

لا    تُحملُ ؛  ةِ نك ريِ القك   عن   دِ رُ جك والت   لاقِ ط  الا    دك ن  عِ   افعل    ةُ يغك والصِّ    هُ ن  مِ   المرُادك   على أ ن    ليلُ الد    ل   ما دك عليه، ا 

ك   لُ مك فيُح    ةُ أ و الا باحك   بُ د  الن   لا    حيحِ على الص    رارك ك  ضي التِّ تك ق  عليه، ولا ي ذا دك ا    دِ ص  على قك  ليلُ الد    ل   ا 

 .   رك و  ، ولا يقتضي الفك كرارِ التِّ 

ذا   ليها، وا  لا به كال مر بالصلاة أ مر بالطهارة المؤدية ا  يجاد الفعل أ مرٌ به وبما لا يتم الفعل ا  وال مر با 

 . ( فعُِل يخرج المأ مور من العهدة 

ك هو دُ ن ممّ  بالقولِ  الفعلِ  اءُ دعك اس تِ  )والأمرُ : فقال ،بال مر –رحمه الله  -بدأ  المؤلف   بيلِ على سك  هُ ون

 ( وبِ الوجُ 

: )ال مر: اس تدعاء( أ ي طلب، -رحمه الله  -ومعنى ما ذكره  ،هذا تعريف ال مر في الاصطلاح 

 ؛طلب فعل، ويدخل في ذلك القول :)اس تدعاء فعل( أ يفقوله:  ،الطلب :فالمقصود بالاس تدعاء

 -كان قولًا أ و فعلًا  سواء ؛من الإنسان فعلٌ  بك يعني أ ن يطُلك  (اس تدعاء فعلـ )لأنه فعل اللسان، ف

 . -القول باللسان والفعل بالجوارح 

 ،فالخبر ليس بطلب؛ فلا يدخل فيه ،ما ليس بطلب :-أ ي: طلب –اس تدعاء :وخرج بقوله

 كقولك: ذهب زيد، هذا ليس أ مراً؛ فليس فيه طلب. 

طلب ترك وليس طلب فعل،  :وخرج بقوله: )اس تدعاء فعل( النهيي؛ فالنهيي اس تدعاء ترك، أ ي

فقوله: )اس تدعاء( يشمل طلب الفعل وطلب الترك، وبقوله: )اس تدعاء فعل( أ خرج طلب الترك 

 وهو النهيي، فبقي عندنا طلب الفعل فال مر طلب فعل.

ال مر، أ ي طلب الفعل بالقول كقولك: اقرأ ،   :ثم قال: )بالقول( فاس تدعاء الفعل بالقول أ ي

  .وطلبت الجلوس ،وطلبت الذهاب ،القراءة فأ نت طلبت؛ اذهب، اجلس
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ذا كتبت لشخص ،وأ خرج بهذا القيد: الكتابة والا شارة فهذا ليس أ مراً على قول  ،اجلس :فا 

ذا أ شرت لشخص ن  أ مراً فليس هذا  ؛أ ن اجلس :المؤلف، وكذلك الإشارة ا  عند المصنف، وا 

لا أ نها ليست أ مراً.  أ فادت هي في الأصل معنى الأمر ا 

 -وهو الذي أ مر -)ممن هو دونه( اس تدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه؛ يعني أ ن الآمر ثم قال: 

 .هكذا يكون ال مر عند المصنف رحمه الله ،يجب أ ن يكون أ على من المأ مور قدراً 

  .فيجب أ ن يكون الآمر أ على قدراً من المأ مور كي يسُمى أ مراً 

  .فا ذا كان الطلب من ال على ا لى ال دنى سُُي أ مراً 

ذا كان الطلب من ال دنى ا لى ال على سُُي دعاءً وسؤالًا؛ كطلب العباد من الله تبارك وتعالى:  وا 

فالطالب الآن هو ال دنى، ، اللهم اغفر لي، فهذا سؤال ودعاء، وليس أ مراً؛ لأنه من ال دنى لل على

 .والمطلوب منه هو ال على، هذا يسُمى سؤالاً 

ذا كان الطلب من المساوي له  ؛الطالب مساوٍ للمطلوب :، أ ي-لا أ على ولا أ دنى  –في القدر وا 

أ و  ،أ و يعُد  له طعاماً  ،فهذا يسُمى التمساً، ك ن يطلب الشخص من صديقه مثلًا أ ن يُُضر له ماءً 

 لأنه من مساوٍ له قدراً. ؛هذا يسُمى التمساً  ،يشرح له درساً 

 القسمة ثلاثية: ارتفص

ما   هذا أ مر.؛ ف من ال على لل دنى أ ن يكون الطلبا 

 هذا سؤال. ؛أ و من ال دنى لل على

 هذا التمس. ؛يأ و من المساو 

ذا كان من ال على ا لى ال دنى حقيقة؛ أ ي في  لا ا  فالظاهر من كلام المصنف أ ن الأمر لا يكون أ مراً ا 

  .للآمر أ على قدراً من المأ مور في الواقع، فيكون العلو صفةً  حقيقة ال مر يكون الآمر

ذا دخل سارق بيت أ حد الأفاضل الذي هو أ على من السارق قدراً، : المصنف هذا وعلى قول ا 

وطلب السارق من صاحب البيت أ ن يعطيه مالًا على وجه الغلظة والشدة وعلى صورة التهديد لا 

  .يسُمى هذا أ مراً 
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الآمر؛ أ ي أ نك لا تنظر ا لى الآمر في صفة  لا ، ال مر والصحيح أ نه أ مر، فالمعُتكبر في ال مر صفة 

هل ال مر خرج بغلظة  ،ولكنك تنظر ا لى صفة الأمر نفسه ،الواقع أ هو أ على قدراً أ م أ دنى قدراً 

 .فهذا يسمى أ مراً  ؛وشدة أ م خرج بعبارة لطيفة هادئة؟ فا ذا كان بغلظة وشدة على وجه التأ كيد

ذا كان برفق ولين فهذا لا يسمى أ مراً، وهذا الذ ي يعُبّر عنه بعض أ هل العلم في التعريف أ ما ا 

ليه  -على خلاف بينهم في التعبير عنه  -على وجه العلو أ و على وجه الاس تعلاء  :بقولهم فما ذهب ا 

اس تدعاء الفعل بالقول  والصحيح أ ن يقال :  ؛المصنف: )اس تدعاء الفعل بالقول على وجه العلو(

 .على وجه الاس تعلاء

ن لم يكن الطالب  :أ ي لا أ نه يمكن أ ن يجعل نفسه أ على  أ علىوا  ويلقي عليه قدراً من المطلوب منه ا 

ذا ، فهو يس تعلي عليه؛ ال وامر ذا دخل بيتاً وهدد صاحبه، أ و قاطع الطريق ا  أ مسك  كالسارق ا 

ن كان أ ق ؛يلقي عليه ال وامرف أ حد ال فاضل   .قدراً منه في الحقيقة ليسمى طلبه منه أ مراً، وا 

 :وقال المصنف في أآخر التعريف: )على سبيل الوجوب( يعني أ ن يكون ال مر واجباً، فأ خرج بذلك

المندوب الذي ورد بصيغة ال مر وغيره مما ورد بصيغة ال مر، والصحيح أ نه أ مرٌ أ يضاً، دلت القرينة 

  على أ نه لغير الوجوب؛ لأنه طاعة، والطاعة فعل المأ مور به. 

 اتفاق أ هل اللغة على أ ن ال مر ينقسم ا لى أ مر ا يجاب وأ مر ندب.ونقلوا أ يضاً 

 فالصحيح أ ن نقول في التعريف: 

 الأمر: اس تدعاء الفعل بالقول على وجه الاس تعلاء. 

 ل(افعك  يغةُ )والصِّ : -رحمه الله  -قال المؤلف 

صل، ، اضرب، أ كرم، اشرب :نحو ؛الصيغة الدالة على ال مر افعل؛ أ ي ما كان على هذا الوزن

 وهكذا.صم...

 (عليهِ  تُحملُ  عن القرينةِ  دِ رُ جك والت   الا طلاقِ  )عندك  :-رحمه الله  -قال المؤلف 
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 أ ي -تُحمل على الوجوب، يعني صيغة ال مر )افعل( عند الا طلاق وعدم تقييدها بشيء :أ ي

الله، وبعبارة تُحمل على الوجوب، هذا معنى كلامه رحمه  -يصرفها عن الوجوب ، تجرُدها عن دليل

 . أ و ال مر للوجوب   ، ال مر المطلق يفيد الوجوب  أ خرى:

ال مر للوجوب، فال مر يقتضي الوجوب ما لم يأ ت دليل يدل على أ نه لغير  :هذا هو ال صل

ةك ﴾، أ قيموا: أ مر ،الوجوب لاك أَقِيموُا الص  قامة الصلاة  ،وال مر للوجوب ،نحو قول الله تعالى: ﴿ وك فا 

ذا وُجد دليل يدل على أ نه لغير الوجوب مثل قول الله تعالى:  لا ا  واجبة هذا هو ال صل، ا 

تُم  ﴾ كع  ا تكبكاي ذك
إ
هِدُوا ا أَش  يجب الا شهاد ، فأ شهدوا أ مر، والأصل في ال مر أ نه للوجوب فهل (1)﴿وك

ال صل في ال مر للوجوب ما لم يأ تِ دليل يدل على خلاف  :ل ننا قلنا  ؛للبيع؟ لا يجب الا شهاد

 ُ ذاً ن ما أ ن  طالبُ ذلك، وهاهنا جاء دليل؛ ا  ُ بالدليل؛ ا  أ تي بالدليل الذي نسلّم بأ نه للوجوب أ و أ ن ن

 صرفه عن الوجوب، فما هو؟ 

 صلى الله عليه وسلموهو أ نه ثبت أ ن  النبي  ،للاس تحباب لا للوجوبأ قول لك: ورد دليل يدل على أ ن ال مر هنا 

ذ لو كان للوجوب ل شهد النبي  اشترى فرساً من أ عرابي ولم يشُهد فعلمنا بذلك أ نه للاس تحباب؛ ا 

 . (2)صلى الله عليه وسلم

 ولكن ما الدليل على أ ن ال مر للوجوب؛ أ ي ما الدليل على تقعيده هذه القاعدة ال صولية؟ 

مُ  الدليل ال ول: قول الله تبارك  مُ  فِت نكةٌ أَو  يصُِيبهك رِهِ أَن تصُِيبهك الِفُونك عكن  أَم  ينك يُخك ِ رِ الذ  ذك وتعالى: ﴿فكل يكح 

ابٌ أَلِيٌ ﴾ ما للفتنة أ و للعذاب ال لي صلى الله عليه وسلمن خالف أ مر النبي فم، (3)عكذك ض ا   .فهو معر 

  .فهذا يقتضي أ ن ال مر للوجوب 

 

   [282]البقرة: (1)

 ( عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.4647(، والنسائي )3607(، وأ بو داود )21883أ خرجه أ حمد ) ( 2)

  [63]النور:( 3)
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الأمر  (1) : »لولا أ ن أَشُق  على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة«صلى الله عليه وسلمالدليل الثاني: قول النبي 

 .الذي يقتضي المشقة هو الأمر الواجب، وما ليس بواجب لا يقتضي مشقة

 .هذا يدل على أ ن ال مر ال صل فيه أ نه للوجوبف  

لا ما دل  : -رحمه الله-قال المؤلف   (عليهِ  فيُحملُ  ؛أ و الا باحةك  دبك منه الن   على أ ن المرُادك  الدليلُ  )ا 

ذا ورد دليل يدل على أ ن المرُاد الاس تحباب أ و الا باحة ،وجوبللأ ي أ ن الأصل في الأمر  لا ا   ؛ا 

ما على الاس تحباب أ و على الا باحة ،فيُحمل على ما دل عليه  .ا 

 .الذي يُُمل على الاس تحباب بالا شهاد وقد مث لنا فيما تقدم في ال مر 

ادُوا﴾ف ؛الذي يُُمل على الا باحة فأ ما ال مر طك لكل تُم  فكاص  ا حك ذك
إ
ا م ، (2) كقول الله تبارك وتعالى: ﴿وك حُرِّ

بمعنى  :أ ي ،مر بالصيد في هذه الآية المذكورةثم بعد التحلل أُ  ،على المحُرم أ ن يصطاد الصيد

ن حل  من ا حرامه أ ن يصطاد ؛فهيي أ مر ،افعلوا  أ و يسُ تحب له ذلك؟  ،فهل يجب على كل مك

ذن لماذا لم تُحمل على الوجوب  ؟اذالم ،لا يجب عليه ولا يسُ تحب له  أ وأ ليس في الآية أ مر؟ بلى، ا 

 على الاس تحباب؟ 

ن الأمر بعد الحظر  لأن القاعدة الأصولية تقول:  :قلنا   باحة؛ا  ذا يعني أ نه  للا   ،حُرّم عليك فعلٌ ما ا 

 ،الحكم ا لى الا باحة دِّ ورك  ولكن لرفع الحظر فقط، ،فال مر هنا لا يكون للوجوب ؛ثم جاء ال مر به

ادُوا﴾ أ ي طك لكل تُم  فكاص  ا حك ذك
إ
ا رُمك عليكم، ف :فقوله ﴿وك قرينة  القاعدة هذهفقد حل  لكم الصيد بعدما حك

 الوجوب ا لى الا باحة.فة من صارِ 

 

 

 ( عن أ بي هريرة رضي الله عنه.252(، ومسلم )887أ خرجه البخاري ) -2

 [ 3]المائدة: -3
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حيحِ  كرارك  الت  قتضِي يك )ولا  :-رحمه الله  -قال المؤلف  ليلُ على  ،على الص  ذا دل  الد  لا ا   قصدِ ا 

 التِّك رارِ( 

ذا دل الدليل على قصد التكرارا  يقول رحمه الله:  لا ا   .ن ال مر في أ صله لا يقتضي التكرار ا 

 يقتضيه؟ما معنى أ نه يقتضي التكرار أ و لا 

ذا أُمِرت بأ مر ففعلته مرة واحدة ولا  ،برأ ت ذمتك بهذه المرة ؛ال مر لا يقتضي التكرار؛ أ ي أ نك ا 

 .يلزمك أ ن تفعله في كل مرة، هذا معنى أ نه لا يقتضي التكرار

ذا قلت بأ نه يقتضي التكرار؛ أ ي يلزمك أ ن تفعله مرة بعد مرة بعد مرة؛ فمجرد أ ن يأ تي أ مر ليس   وا 

على ماذا يُُمل؟ يُُمل على أ ن التكرار  ،لا يقتضيه أ و ل على أ ن ال مر يقتضي التكرارفيه ما يد

 ، وفعله مرة واحدة كاف.غير مُراد

لى أ ن في المسأ لة خلاف ؛هذا ما ذكره المؤلف فقال: )ولا يقتضي التكرار على الصحيح(  .اً ا شارة ا 

ذا جاءت قرينة تدل على أ ن ال مر ، ا ذا جاءت قرينة تدل على أ ن ال مر للتكرار فلا ا شكالف وا 

ذا لم تأ تِ قرينة تدل على أ نه للتكرار ولا لغير التكرار مسأ لتنا لكن  ،فلا ا شكال  لغير التكرار كما  ،ا 

وال صل  ،لأن الامتثال لل مر يُصل بمرة واحدة؛ هذا هو ال صل ،لا يقتضي التكرار :قال المؤلف

 .عليها براءة الذمة مما زاد

ذا  ذا قيل لك: ؛ مرة ثانية وثالثة كل فنا الشخص أ ن يأ تي بال مرفا  يجب علينا أ ن نأ تي بدليل، فا 

بل يلُام من  ؛ولا تلُام بترك التكرار مرة واحدة،فتكون ممتثِلًا بضرب رجل واحد  ،اضرب رجلاً 

 .لامك على الترك

ذاً الصحيح  ذا قلتُ لك: :ا  اسقني ماءً وأ تيتني بك س  أ ن ال صل في ال مر أ نه لا يقتضي التكرار، فا 

ن لمُتك على عدم التكرار، لا يلزمك أ ن تعُيد وتكرر السُقيا ف ؛ماء  أ كون أ نا الملُام لا أ نت. ؛وا 

 (ورك  الفك قتضِي )ولا يك : -رحمه الله  -قال المؤلف 
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 ما معنى لا يقتضي الفور؟

 ؛لا يقتضي الاس تعجال والمبادرة ا لى العمل دون تأ خير، فعندما يقُال لك ال مر يقتضي الفور :يعني

وتبادر ا لى العمل ولا  ،أ ي أ نك بمجرد أ ن تسمع ال مر وجب عليك الامتثال مباشرة باس تعجال

ر  .تؤُخِّ

 .أ ن ال مر يقتضي الفور: وقول المؤلف: )ولا يقتضي الفور( خطأ ، والصواب 

ذا وردت قرينة تدل على أ نه للفور  ذا وردت قرينة تدل على أ نه على  ،فهو للفور ؛لا شك أ نه ا  وا 

نما  ؛ليس هذا محل الخلاف ؛فهو على التراخي ؛التراخي لا على الفور ذا لم ترد هذه  :لافمحل الخ ا  ا 

 التراخي، على أ يهما يُمل؟ مالفور أ   هل ال مر يقتضي ؛القرينة

على والصواب أ نه  ،خلافاً للمؤلف، فالمؤلف يرى أ نه على التراخي ،ال صل فيه أ نه على الفور 

اتِ ﴾ لقول ؛فورال ك ير  تكبِقُوا ال خك  .فهذا أ مر بالاس تعجال بال عمال الخيرة (1)الله تبارك وتعالى: ﴿ فكاس 

بِّكُم  ﴿  قال تعالى: ن ر  ةٍ مِّ غ فِرك ٰ مك لىك إ
ارِعُوا ا سك ةٍ ﴿ووجه الدلالة واضح، وقال :  (2)﴾وك غ فِرك ٰ مك لىك

إ
ابِقُوا ا سك

بِّكُم   ن ر  مسابقة تس تلزم الا سراع ، فهذه ال دلة كلها تدل على أ ن ال صل في ال مر أ نه على  (3)﴾مِّ

 الفور .

يجادِ  رُ )وال م  : -رحمه الله  -قال المؤلف  لا به الفعلُ  به وبما لا يتِمُ  رٌ أ م   الفعلِ  با   رٌ أ م  ؛ لاةِ بالص   كال مرِ ؛ ا 

ليها( المؤديةِ  هارةِ بالط    ا 

يجاد الفعل أ مر به  لا به، أ مِرتك ال مر با  لا بوضوء وبما لا يتم الفعل ا  ؛ بالصلاة لكن الصلاة لا تصح ا 

يجاد الفعل وهو الصلاة في مثالنا  ذاً يجب عليك أ ن تتوضأ  كي تصلي، فال مر با  فهو أ مر -أ مر به ؛ ا 

 

 [ 148]البقرة: -1

 [ 133]أ ل عمران:  -2

 [ 21]الحديد: -3
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لا به -بالصلاة  وهذه القاعدة عند ال صوليين يعُبرون عنها  ،-وهي الطهارة -وبما لا تتم الصلاة ا 

 بقولهم:

لا به  .فهو واجب، كالطهارة للصلاة ؛ما لا يتم الواجب ا 

لا به  .فهو مس تحب ؛وما لا يتم المس تحب ا 

 .فال مر بالصلاة أ مرٌ بالطهارة ،فالطهارة واجبة ؛والصلاة واجبة ،فالصلاة لا تصح بدون طهارة 

لا بهوكالسفر للحج؛ ال مر بالحج أ م  .رٌ بالسفر الذي لا يتم الحج ا 

ليها مس تحب ؛العمرة مس تحبة ،والسفر للعمرة   هذا معنى هذه القاعدة. .فالسفر ا 

ذا فُ : -رحمه الله  -قال المؤلف   (ةِ دك ه عن العُ  جُ رُ يخك   المأ مورُ  لك عِ )وا 

ذا فعل نه يخرج عن  ؛به رك مِ خرج عن العهدة؛ يعني متى جاء الا نسان بما أُ  ؛مر بهما أُ  الشخص ا  فا 

ذا أ تى بما أُمر به سقط عنه الوجوب، وهذه ف، عهدة الواجب، أ ي أ نه يسقط عنه الواجب ا 

ذا  :؛ أ ي(ال مر يقتضي ا جزاء المأ مور به): بقولهم القاعدة عند ال صوليين يعبرون عنها  أ ن المكلف ا 

فلا يطُلب منه الفعل  ؛وهذا معنى الا جزاء، مر به حُكم بخروجه عن العهدةوفعله كما أُ ر بشيء مِ أُ 

ذا فعله كما أ مر به سقط عنه  .مرة أ خرى، ا 

ولا  ،ثم وجد الماء بعدما صلى   ،فصلى بالتيمم ؛فمن لم يكن واجداً للماء مثلًا فبحث عنه فلم يجده

 هل يؤُمر بالا عادة؟ ؛ يزال الوقت لم يخرج

بناءً على هذه القاعدة لا يلزمه الا عادة؛ ل نه فعل المأ مور به ؛ ف ال مر يقتضي ا جزاء المأ مور به :نقول

مُوا ﴿قوله تعالى:في  اءً فكتكيكم  دُوا مك ِ ل نه فعله على  ؛فمثل هذا لا نطلب العمل منه مرة ثانية (1)﴾فكلمك  تجك

  .فيكون عمله هذا مجزئاً عنه  ،الوجه المطلوب الذي طُلب منه

 

 [ 6]المائدة: -1
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 .هذا معنى ما ذكره المؤلف هاهنا
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 الذي يدخل في ال مر والنهيي وما لا يدخل: 

ك )  :-رحمه الله  -قال المؤلف    غيرُ  ؛ والمجنونُ  بيُ اهي والص  الى المؤمنون، والس  ع الله ت  في خطابِ   لُ خُ د  ي

 .   داخلين في الخطابِ 

لا بهِ   حُ صِ وبما لا تك   ائعِ الشر    بفروعِ   مخاطبونك   والكفارُ    : عن الكفار   لقوله تعالى حكايةً   ؛ وهو الا سلام  ا 

كُن ا  ﴿  كِينك وك عِمُ ال مِس  ككُ نطُ  كم  ن ل لِّينك وك ككُ مِنك ال مُصك كم  ن قكرك قكالوُا ل كككُم  فِي سك
لك ا سك ائِضِينك  مك عك ال خك ُوضُ مك نُك

ينِ  مِ الّدِ بُ بِيكو  كُن ا نكُكذِّ    (1) ﴾وك

 .  هِ دِّ ضِ يي عن الشيء أ مرٌ بِ والنه  ،  هِ دِّ ضِ   بالشيء نهييٌ عن    وال مرُ 

كِ ال  عاءُ د  تِ والنهيي: اس    ك ممن هو دُ  بالقولِ   تر   ّ  الوجوبِ   على سبيلِ  هُ ون  .  عنهُ   ييِّ المنه ِ   على فسادِ   لُ دُ وي

ك س  أ و الت    ديدُ أ و الته     ةُ والمراد به الا باحك  رِ الأم    صيغةُ   دُ رِ وتك   (. وينُ ك  أ و الت    ةُ وي

 

ن الذي يتناوله خطاب التكليف فيكون مُكل فاً  -رحمه الله  -يريد المؤلف   ،أ ن يبين بهذه الترجمة مك

ن الذي لا يتناوله فلا يكون مكلفاً؛ أ ي ن الذي يطُلب منه الفعل والترك :ومك ومن الذي لا  ،مك

 يطُلب منه ذلك.

لزام ما فيه مشقة، هذا من حيث اللغة.  والتكليف لغةً: ا 

 : طلب ما فيه مشقة. واصطلاحاً 

 .لأن الأربعة مطلوبة ؛والمكروه ،والحرام ،والمس تحب ،فيدخل في ذلك الواجب

ما على  ،ولكنهم أ دخلوه في أ قسام التكليف تكميلًا للقسمة ومسامحة ،ليس فيه طلبف وأ ما المباح 

ليه بعض أ هل العلم.  ذهب ا 

 

 [ 46-42]المدثر: -1
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ويطُلب منه الفعل أ و الترك؟ هل هم جميع الناس أ م  -ال مر والنهيي  -فمكن الذي يوج ه له الخطاب 

  والبهائم والجمادات؟المؤمنون منهم فقط؟ أ م الناس 

ذاً أ وامر الله)يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون( : مُبيناً لنا ذلك -رحمه الله  -قال المؤلف   ا 

تطلب من  :أ ي ،ونواهيه وخطاباته التي في الكتاب أ و في الس نة يدخل فيها المؤمنون تعالى

ذا قال الله تبار  ،يعني أ ن خطاب الله يشمل كل مؤمن ،المؤمنين   ﴾ياك أَيُهكا الن اسُ ﴿  ك وتعالى :فا 

ذا قال : ،شمل المؤمنين نوُا ﴿ وا  آمك ينك أ ِ  -شمل المؤمنين وهكذا، فيُفهم من كلام المؤلف  ﴾ياك أَيُهكا الذ 

ذن الله، وس يُبين  هذا س يأ تي الكلام في، و أ ن الكافرين غير داخلين في الخطاب -رحمه الله  با 

 المؤلف نفسه هل هذا الفهم صحيح أ م لا؟ 

ج س تثنى وأ خر اثم  ،يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون :وقال ،المؤلف عم م أ ولاً  :مسأ لة ثانية

 غير داخلين في الخطاب(  ؛والمجنون ،والصبي ،)والساهي ال نواع؛ فقال: بعض 

 السهو لغةً: ضد الذكر، سها شخص أ ي لم يتذكر.

هلت عنه علمته، ثمشيء السهو: الذهول عن المعلوم، واصطلاحاً؛  ، فهذا وذهب من ذهنك ذك

 .يسمى سهواً 

العلماء في الفرق بين  ثيرك لاف الخ و  ،والنس يان والغفلةفرقٌ دقيق عند أ هل العلم بين السهو يوجد 

ا لى أ نها بمعنى واحد ولا فرق بينها،  -بل وكثير منهم  -بعض أ هل العلم ذهب و  ؛بين هذه الأنواع

 .وهذا محله الكتب الأكبر من هذا الكتاب  ،والفريق الآخر ذهبوا ا لى التفريق بينها 

على  لأن التكليف مشروط بالقدرة ؛غير مُخاطبين -ويدخل فيه أ يضاً الناسي والغافل  -فالساهي  

وهؤلاء في حال السهو والنس يان والغفلة لا قدرة لهم على العلم، وأ يضاً لقول الله تبارك  ،العلم
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أنْاك  ﴿ وتعالى: طك ن ن سِينكا أَو  أَخ 
إ
ناك ا اخِذ  ب نكا لاك تؤُك ، فهؤلاء (2): قد فعلت«تبارك وتعالى  قال الله (1)﴾رك

  .غير مُخاطبين في حال السهو والنس يان والغفلة

وما  ،لأنه ليس له عقل يتمكن به من فهم الخطاب ؛غير مُخاطب -وهو من لم يبلغ  -وكذلك الصبي 

 ومن كان هذا حاله فلا يخاطب. ،يترتب على هذا الخطاب من نعي أ و عذاب

تمام خمس عشر  نزال المني ،س نة هجرية ةوالبلوغ يكون با  نبات شعر العانة، وقد بي نّ  ،أ و با  ا هذا أ و با 

 البلوغ لا يدخل الصبي في الخطاب.هذا في دروس المصطلح، وتزيد ال نثى بالحيض، فقبل 

والعلماء يقولون: العقل  ،ويفهم به الخطابلأنه لا عقل له يدرك به  ؛والمجنون غير مخاطب أ يضاً 

ناط التكليف رُفع القلم »قال:  صلى الله عليه وسلم والنبي، التكليف يتعلق بالعقل فلا تكليف من غير عقل :أ ي ،مك

عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى 

 . (3)«يُتلم

ذا نطق في حال نومه بكلام كفري مثلًا أ و بكلام   أ يضاً غيرئمالنا و  فيه فسق وفجور فلا مكلف؛ ا 

 يؤاخذ.

لا به ،)والكفار مخاطبون بفروع الشرائع: -رحمه الله  -قال المؤلف   ؛الا سلام :وهو ،وبما لا تصح ا 

ككُ مِنك ﴿ :لقوله تعالى حكاية عن الكفار قكرك قكالوُا لكم  ن كككُم  فِي سك
لك ا سك لِّينك مك عِمُ  ال مُصك ككُ نطُ  لكم  ن وك

ينِ  مِ الّدِ بُ بِيكو  كُن ا نُككذِّ ائِضِينك وك عك ال خك ُوضُ مك كُن ا نُك كِينك وك   (﴾ال مِس 

 

 ]286البقرة:[( 1)

 ( عن ابن عباس رضي الله عنهما.126( أ خرجه مسلم )2)

 ( عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. 2042(، وابن ماجه )1423( ، والترمذي )4401أ خرجه أ بو داود ) (3)
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م من كلامه أ نه يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وكان  -رحمه الله  -لم ا ذكر المؤلف  فيما تقد 

بين  أ ن هذا المفهوم غير مُراد، وأ وضح هنا أ ن  ؛لخطابمفهوم كلامه أ ن الكفار غير داخلين في ا

 وأ نهم مخاطبون بفروع الشريعة. ،الكفار داخلون في الخطاب

لا خلاف بينهم في  مأ مورون بأ ن يسلموا، :، أ ياتفق العلماء على أ ن الكافرين مخاطبون بالا سلام

 .وهي كثيرة فيه ،عليهنقل الا جماع على هذا غير واحد، وأ دلة الكتاب والس نة تدل و ذلك، 

فبعض أ هل العلم قال: هم  ؛ذلك هوش ب ..والزكاة ،والصيام ،كالصلاة ؛واختلفوا في فروع الشريعة 

، وصم، صلّ : لا نقول له، ونقول له: أ سلم ،الكافر ل ننا عندما نأ مر ؛غير مُخاطبين بفروع الشريعة

 .هذه حجتهم .ونترك أ مره بالا سلام ،: صلِّ ولا نقول لهقالوا: 

 كن هذا مردود بما س يأ تي.ل

ليه المؤلف    -والبعض قال: هم مخاطبون بجميع الشريعة أ صولها وفروعها لا فرق، وهو الذي ذهب ا 

حه المحققون من أ هل العلم -رحمه الله  واس تدلوا بالآية التي ذكرها المؤلف  ،وهو الصحيح الذي رج 

قكرك ﴿لشاهد في الآية قوله تعالى: وغيرها من الأدلة، وا لككككُم  فِي سك ا سك أ ي:  -سقر من نار جهنم - ﴾مك

لِّينك  ﴿ما الذي أ دخلكم جهنم؟  ككُ مِنك ال مُصك   .هذه واحدة ﴾قكالوُا لكم  ن

 .الصلاة من أ صول الدين؛ ربما ينازع البعض ويقول هذه ليست من فروع الدين

كِينك ﴿ :وتعال للتي بعدها  ،اتركها : فنقول له  عِمُ ال مِس  ككُ نطُ  لكم  ن والزكاة من ، المراد بهذا الزكاة ﴾وك

ينِ  ﴿ ،الأعمال التي يسُمونها فروعاً  مِ الّدِ بُ بِيكو  كُن ا نُككذِّ ائِضِينك وك عك ال خك ُوضُ مك كُن ا نُك دخال  ﴾وك ذاً ا  ا 

بون بتركها الزكاة في ال س باب التي سلكتهم في سقر دليل على أ نهم يُ   .هذا هو وجه الشاهد؛ و عذ 

ذا تقرر معنا هذا وعلمنا أ نهم مخاطبون بفروع الشريعة  ينبغي أ ن نعلم أ ن هذه ال عمال التي ؛ لكن ا 

ذا  ذا جاءوا بأ صلها، فا  لا ا   الكافر أ ن يزكي لا تقُبل منه زكاته، أ رادهي فروع الشريعة لا تصح منهم ا 

ذاو  ذا و أ راد أ ن يصوم لا يقُبل منه صيامه،  ا  ذاً لا بد  ؛حتى يسُلِمك  ؛أ راد أ ن يُج لا يقُبل منه حجها  ا 

لا بالا سلام ،أ ن يأ تي بالا سلام أ ولًا ثم يأ تي بهذه ال عمال  .فلا تصح منهم هذه الأعمال ا 
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لا بو اوهذا كالصلاة تماماً،    فا ذا ذهب ،ضوءنظر ا لى الصلاة؛ المسلم مأ مور بها ولكنها لا تصح منه ا 

ذا   ،يصلي من غير وضوء قلنا له صلاتك غير مقبولة ولا تصح منك حتى تتوضأ ، كذلك الكافر ا 

وهو الا سلام،  ؛قلنا له لا يقُبل منك حتى تأ تي بال صل ؛أ راد أ ن يعمل عملًا من فروع الا سلام

 .حتى تدخل في الا سلام أ ولًا ثم بعد ذلك تعملأ ي: 

لا بالا سلام  همُ  أَن  ﴿قول الله تبارك وتعالى:  ؛والدليل على أ ن هذه الأعمال لا تقبل منهم ا  نكعك ا مك مك وك

 ِ ُم  ككفكرُوا بِاللَّ  لا  أَنه  إ
كفكقكاتُهُم  ا مُ  ن هذا دليل على أ ن من كفر فأ عماله لا تقُبل، فلا نأ مرهم ف  (1)﴾تقُ بكلك مِنه 

 .لها وهو الا سلام ولكننا نأ مرهم بأ ص  ،بهذه الأعمال

ذا أ سلم الكافر لا يؤمر  ن كان مأ موراً به في حال كفره  –بقضاء ما فات وا  لقول الله تعالى :  ؛-وا 

لكفك  ﴿ ا قكد  سك ُوا يغُ فكر  لكهمُ م  كنتهك ن ي
إ
ينك ككفكرُوا ا ِ ِّلذ  ن ينتهوا عن كفرهم ويدخلوا في أ ي :  (2)﴾قلُ ل ا 

الا سلام يُجبُ ما »يسقط عنهم كل ما تقدم من ذنوبهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام:  ؛الا سلام

  .يجبهُ: أ ي يقطعه ويمحوه (3)«كان قبله من الذنوب

ذن  تيانه بالمأ مورات ،فالكافر يُُاسب على كفرها  وعدم تركه المحظورات، فالخلاصة  ،وعلى عدم ا 

 وداخل في الخطاب. ،مُخاطبٌ  أ ن الكافر

 والنهيي عن الشيء أ مرٌ بضده(  ،)وال مر بالشيء نهييٌ عن ضده: -رحمه الله  -قال المؤلف 

ففي المسأ لة تفصيل كما س يأ تي، نفهم الصورة أ ولًا  ؛فلا، وأ ما من حيث المعنى ؛أ ما من حيث اللفظ

  .الفقبل أ ن نوافق أ و نُ

غلاق عينكمرك أَ  ؛ أ ي:قال: )ال مر بالشيء نهييٌ عن ضده( طباق جفن عينك، أ ي با   ؛كك شخصٌ با 

غلاق عينك لأن حصول الضدين  ؛هذا لازم لا بد منه ،فهو نهييٌ عن فتحها  ،هذا أ مر با 

 

 ]54التوبة:[( 1)

 ]38ال نفال:[( 2)

، ( عن عمرو بن العاص رضي الله عنه17827الا مام أ حمد في مس نده )أ خرجه بهذا اللفظ ( ، و 121( أ خرجه مسلم )3)

 رحمه الله.وصححه الا مام ال لباني 
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ذا فتحتها لم ت ؛فلا أ ريد منك أ ن تفتحها  ؛فعندما أ قول لك: أ غلق عينك ،مس تحيل  طعلأنك ا 

 .لم تس تجب، ، لم تغلقها الأمر

 .هذا معنى الأمر بالشيء نهييٌ عن ضده

فتح العين،  :العين، ضد ا غلاق العينهو ا غلاق الشيء الذي أُمر به في الصورة التي ذكرناها  

غلاق العين نهيي عن فتحها   .هذا معنى هذه القاعدة ؛فال مر با 

هذا له لفظ  ؛لأن قولي أ غلق عينك يختلف عن قولي لا تفتحها  ؛لا :من حيث اللفظ :كن قلنا ل

 .وهذا له لفظ أآخر، هذا أ مر وهذا نهيي واللفظان مختلفان

لأن فيه مدخلًا لل شاعرة، هذا أ مر وهذا نهيي، هذا له صيغة وهذا له صيغة  ؛وقد نبهنا على هذا

عند ف  ،صوت لا كما تقوله ال شاعرة كلام نفسيأ خرى، وأ وامر الله تبارك وتعالى ونواهيه بحرف و 

لأن كلام الله عندهم نفسي  ؛ال مر بالشيء نهيي عن ضده هو عينه لا ا شكال عندهم: ال شاعرة

  .ليس أ لفاظاً 

لأن  ؛ال مر بالشيء يس تلزم النهيي عن ضده وليس هو عينه، هذا الفرق بيننا وبينهم :نحن نقول

 يس تلزم النهيي عن ضده. :أ ي ،لشيء نهيي عن ضدهالمسأ لة تتعلق بكلام الله فال مر با

 

 مسأ لة أ خرى: 

، هناك أ ش ياء لها ضد واحدف ويكون له أ ضداد متعددة،  ،كما مث لنا  دٌ حوا الأمر يكون له ضد

ما فتح أ و ا غلاق ؛غلاقها ضد واحدا  كما مث لنا فتح العين و فوأ ش ياء لها أ كثر من ضد،   .ا 

ما سكون أ و حركة ،السكون والحركة ضد واحد   .ا 

ذا قلت لك  ذا قلت لك ،قمُ :لكن القيام؛ هل ا   ،قم :له ضد واحد؟ لا، له أ ضداد متعددة فا 

ذا قلت لك ،فال مر بالشيء نهييٌ عن جميع أ ضداده ؛والنوم ،والاتكاء ،الجلوس :فأ ضداده ؛ قم :فا 



      

 

                                                                     82 

ذا ؛أ نك لا تجلس ولا تتكئ ولا تنام لازمه اتك ت أ و جلست أ و نمت في الوقت الذي  لأنك ا 

ذاً ال مر بالشيء يس تلزم النهيي  ؛أ مرتك فيه بالقيام لا تكون ممتثِلًا لما أ مرتك به أ ي لم تأ تِ بالقيام، ا 

ذا كان له أ كثر من  عن ضده ا ن كان له ضد واحد، وال مر بالشيء يس تلزم النهيي عن أ ضداده ا 

 ء نهييٌ عن ضده( .ضد، هذا بالنس بة للجزء الأول )ال مر بالشي

 ) والنهيي عن الشيء أ مرٌ بضده(: -رحمه الله  -قال المؤلف 

ذا كان لهذا الشيء ضد واحد فهنا  أ مر: لكن هنا  ر،فكما ذكرنا في ال م وهو أ ن النهيي عن الشيء ا 

ذا قلت لك: لا تتكلم، يلزم من ذلك ال مر بالسكوت،   يكون النهيي عنه يس تلزم ال مر بضده، فا 

 .فالنهيي عن الشيء يس تلزم ال مر بضده

ذا كان للشيء أ كثر من ضد واحد  هل يكون النهيي عن الشيء أ مرٌ بجميع أ ضداده كما قلنا  ،لكن ا 

 في ال مر؟ 

ذا كان له أ ضداد،  ؛ لا: الجواب  فالصحيح أ ن النهيي عن الشيء يس تلزم ال مر بأ حد أ ضداده فقط ا 

 ،وم مثلًا يس تلزم ال مر بواحد من أ ضداده من غير تعيينلا أ مراً بجميع أ ضداده ، فالنهيي عن الن

ذا قام مثلًا ولم يجلس يكون ممتثِلاً  النهيي عن الشيء فأ و جلس ولم يقم كذلك يكون ممتثِلًا،  ،فا 

  .الذي له أ ضداد يس تلزم ال مر بضدٍ واحد من أ ضداده غير معين  

ذ  ذا كان له ضد واحد نقول اً  ا  ذا كان له أ ضداد   ، النهيي عن الشيء يس تلزم ال مر بضده   :فالنهيي ا  وا 

 . غير معين   ، النهيي عن الشيء يس تلزم ال مر بأ حد أ ضداده   :متعددة فنقول 

  ال مر بالشيء يس تلزم النهيي عن ضده لا ا شكال، سواء كان له ضد واحد أ و   : فنقول ؛  وأ ما ال مر 

  .ة أ ضدادعدّ 

، فلفظ ال مر يختلف عن لفظ النهيي ؛وكما ذكرنا فهذه القاعدة مس تفادة من معنى ال مر لا من لفظه

 ولكن من حيث المعنى يس تلزمه خلافاً لل شاعرة.
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 اس تدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب( :)والنهيي: -رحمه الله  -قال المؤلف 

  .النهيي مقابل ال مر، ما قلتك في الأمر فقابله في النهيي

ك  ؛)اس تدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب( :قال المؤلف في تعريف ال مر  لهكُ فقاب

  .لوجوب()اس تدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل ا :هنا في النهيي فقال

وال مر  ،النهيي )اس تدعاء الترك( ؛ل ن النهيي يقُابل ال مر ؛وما قلناه في ال مر نقوله في النهيي

 طلب فعل. :وال مر ،طلب ترك :النهيي، )اس تدعاء الفعل(

ذا كان من ال على  ؛ال على ا لى ال دنى بالتفصيل الذي ذكرناه في ال مر :ثم قال: )ممن هو دونه( أ ي ا 

ذا كان من ال دنى ا لى ال على سُُي سؤالاً  ذا كان من المساوي  ا لى ال دنى سُُي نهياً، وا  ودعاءً، وا 

 سُي التمساً، ونقول الصحيح في تعريفه كما قلنا في ال مر.

 س تعلاء . النهيي : اس تدعاء الترك بالقول على وجه الا 

م (؛على سبيل الوجوب)ولا داعي لقوله:    .كي يدخل فيه النهيي غير المحر 

)لا  المشهورة: صيغة النهييو ، )افعل( المشهورة: وللنهيي صيغة كما أ ن لل مر صيغة، صيغة ال مر

 (.تفعل

 على فساد المنهيي عنه( لُ دُ )ويك :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

  .، وهذا هو الصحيحالنهيي يقتضي الفساد بقولهم :  ونال صوليهذه القاعدة يعبّر عنها 

والبعض قال: النهيي ، في المسأ لة خلاف وأ قوال؛ البعض قال: النهيي لا يقتضي الفساد مطلقاً و

ل ،يقتضي الفساد مطلقاً  وقد أ ل ف فيها ، والتفصيلات كثيرة والخلاف فيها كبير، والبعض فص 

 .(1)ماتعاً الحافظ العلائي كتابًا 

 

 "تحقيق المراد في أ ن النهيي يقتضي الفساد"( 1)
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ن النهيي يقتضي الفساد :وقلنا  ن عِملك عملًا ليس عليه أ مرُنا فهو رد»: صلى الله عليه وسلم لقول النبي ؛ا   :أ ي (1)«مك

به  هو مردود على صاحبه، وقد تقدم تعريف الفساد في العبادات والمعاملات، فالمنهيي عنه لا يعُتدُ 

لأنها منهية  ؛ا ن كان من العبادات، ك ن تصلي المرأ ة في حال حيضها، فصلاتها فاسدة لا يعُتد بها

ذا نُهيت عن الصلاة في حال الحيض وصل ت فقد عِملت عملًا ليس  ،عن الصلاة في حال الحيض فا 

  .صلى الله عليه وسلم عليه أ مر النبي

فاسد لا يتعلق به النفوذ للنهيي عن بيع الخمر فلا تترتب أآثاره  ولا ينفذ العقد كبيع الخمر مثلًا، العقد

 .عليه

 فهذه القاعدة فيها خلاف كبير؛ والصحيح في هذه المسأ لة:  ؛وكما ذكرنا

ذا تعلق بعين المنهيي عنه أ و    اقتضى الفساد . ؛  وصف لازم لهب أ ن النهيي ا 

ذا تعل ق النهيي بعين المنهيي عنه كالنهيي عن الزنا مثلًا في قول  ؛وهذا قول جمهور علماء الا سلام، ا 

نىك  ﴿:الله تعالى بوُا  الزِّ فالنهيي متعلقٌ  ؛، كلمة الزنا ليس معها وصف تعل ق به النهيي(2)﴾وُلاك تكق رك

  .بنفس الزنا، فهنا النهيي يقتضي الفساد

أَنتُم  ﴿وأ ما تعلقُ النهيي بوصف ملازم للمنهيي عنه كقول الله تبارك وتعالى : لاكةك وك بوُا  الص  لاك تكق رك

ى رك هي  ؛نهيى عن الصلاة في حالٍ ملازمةٍ ؛ بل مُطلقاً  نهياً  فنهيى عن الصلاة لكن لا (3)﴾سُكاك

ذا صلى  ،نُهيي عن الصلاة ؛فمن كان سكران وقت الصلاة ،وصف الا سكار، فهذا وصفٌ ملازم وا 

  .فصلاته فاسدة

ولكن البيع الربوي فيه وصف زائد  ؛أ صل البيع غير منهيي عنه ؛وكذلك النهيي عن البيع الربوي

الزيادة الحاصلة،  هو؛ و ملازم للبيع نُهيي عن البيع لأجله، هذا الوصف الزائد مثلًا في ربا الفضل

 

 ( عن عائشة رضي الله عنها .1718(، وأ خرجه مسلم ) 7350البخاري قبل حديث رقم )علقه  (1)

 [ 2]الا سراء:( 2)

 [ 4]النساء: ( 3)
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فالنهيي متعلق بوصف ملازم للمنهيي  ،هذه الزيادة التي وُجدت في البيع كانت هي سبب النهيي

 فيكون هذا العقد عقداً فاسداً باطلًا. ،عنه

سوية أ و ال مر والمراد به الا باحة أ و التهديد أ و الت   د صيغةُ رِ ) وتك  : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 التكوين( 

ما لم تأ تِ  ؛وأ ن ال صل في صيغة النهيي أ نها للتحريم ،ذكرنا أ ن ال صل في صيغة ال مر أ نها للوجوب

 .قرينة تدل على أ ن المرُاد غير الوجوب أ و غير التحريم

الا باحة( وقد مث لنا لذلك فيما س بق بقول الله تبارك يقول المؤلف هاهنا )وترد صيغة الأمر والمراد به 

ادُوا ﴾ ﴿وتعالى : طك لكل تُم  فكاص  ا حك ذك
إ
ا ولكن المراد منه الا باحة وليس  ،أ ن الاصطياد أ مرٌ  كوذكرنا هنا  وك

  .الوجوب وبينا السبب

لُ  ﴿ومثاله قول الله تبارك وتعالى:  ،وقد ترد صيغة ال مر للتهديد كما ذكر المؤلف ك ن هُ اعم 
إ
ا شِئ تُم  ا وا مك

لوُنك بكصِيرٌ  مك ا تكع    .هذا للتهديدف  (1)﴾بِمك

ا  ﴿أ حيانًا للتسوية كقوله تعالى: قد ترد و  نك مك و  زك ا تُج  ن مك
إ
كُم  ا اءٌ عكلكي  وك وا سك بِرُ وا أَو  لاك تكص  بِرُ ا فكاص  هك لكو  اص 

لوُنك  مك  أ ي هذا وهذا سواء لا فرق. (2)﴾كُنتُم  تكع 

ةً ﴾ دك وأ حيانًا للتكوين كقوله تعالى :﴿ كُونوُا قِرك
داً : وقوله أ يضاً ، (3) رُ كُونِي بكر  ﴿ قُل نكا ياك ناك

لاماً﴾ سك  .هذا معنى التكوين (4)وك

  .عانٍ أ خرى كثيرة تعُرف بالقرائنلموتأ تي أ يضاً 

 

   [40:]فصلت( 1)

 [ 16]الطور:( 2)

 [ 65]البقرة:( 3)

 [ 69]ال نبياء:( 1)
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 من أ هم مباحث أ صول الفقه. وانتهينا من مبحث ال مر والنهيي وهقد وبهذا نكون 
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 باب العام والخاص: 

 : العام

راً    ، وأ ما العام : فهو ما ع  ش يئين فصاعداً :   -رحمه الله  -قال المؤلف  من قوله : عم مت زيداً وعمك

 . بالعطاء ، وعم مت جميع الناس بالعطاء 

ف باللام،   ف باللام، واسم الجمع المعر  ن(  وأ لفاظه أ ربعة : الاسم الواحد المعُر  وال سماء المبُهمة كـ )مك

فيمن يعقل ، و)ما( فيما لا يعقل، و)أ ي( في الجميع ، و)أ ين( في المكان ، و)متى( في الزمان ،  

 و)ما( في الاس تفهام والجزاء وغيره ، و)لا( في النكِرات كقوله : لا رجل في الدار . 

 وما يجري مجراه .  ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل   ،طق والعموم من صفات النُ 

 

راً :  -رحمه الله  -قال المؤلف  )وأ ما العام : فهو ما ع  ش يئين فصاعداً، من قوله : عم مت زيداً وعمك

 وعم مت جميع الناس بالعطاء ( ،بالعطاء

فينبغي الاعتناء به كال مر والنهيي  ؛باب العام والخاص من المباحث المهمة جداً في علم أ صول الفقه

م ليها في فهم النصوص الشرعية واس تنباط الأحكام منها، فبمعرفة نح وذلك لكثرة ما ؛ الذي تقد  تاج ا 

 يتمكن الشخص من فهم النصوص الشرعية. ؛هذه الدلالات

  .العام لغةً : الشامل لجميع أ فراده

ما شمل ش يئين  :؛ أ ي ش يئين فصاعداً(لذلك قال المؤلف في تعريف العام اصطلاحاً: )ما ع  

 اثنان.فصاعداً، وهذا بناء على أ ن أ قل  الجمع 

  .أ راد به أ ن يكون الشمول شمولًا عاماً ليس محصوراً  )اثنان( :لهووق
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راً بالعطاء أ ن أ صل كلمة  :وعم مت جميع الناس بالعطاء( أ ي ،وقوله: )من قوله: عم مت زيداً وعمك

  .شملتهم بالعطاء :أ ي؛ العام اش تقاقها من اللغة من قولهم: عممتهم بما معي

وأ قرب  ،واختلف ال صوليون في تعريف العام كاختلافهم في غيره ،هذا ال صل اللغوي للكلمة

 ال قوال ا لى الصواب وأ قلها انتقاداً قولهم:

 ُ ك   قُ رِ غ  تك س   العام : هو اللفظ الم  . صرٍ بلا حك   ، دفعةً   ،واحدٍ   وضعٍ  بحسبِ   ، له   حُ لُ ص  لجميع ما ي

 هذا أ قرب التعاريف ا لى الصواب.

ن شاء  ،فقولهم: )اللفظ( يؤُخذ من هذا أ ن العموم يؤُخذ من اللفظ؛ فيُقال: هذا لفظ عام وس يأ تي ا 

  .هذا الموضوع علىالله الكلام 

ذا قلنا: أ كرموا الطلبة،  ف بالعموم، فا  لفظ عام يشمل جميع  (الطلبةـ)ففاللفظ نفسه هو الذي يوصك

لا تكون  ؛ت لك أ مراً وقلت لك: أ كرم الطلبة وذهبتك وأ كرمتك طالبين أ و ثلاثةأ فراده، فا ذا وجه  

ذاً  ،ممتثِلًا؛ لأن اللفظ عام ذاً أ ن تُكرم جميع الطلبة كي تكون ممتثِلًا، ا   اللفظ يوصف بأ نه فيجب ا 

 عام.

يشمل جميع من يدخل في اللفظ كما مث لنا: أ كرم  :وقولهم : )المس تغرق لجميع ما يصلح له( أ ي

 ؛الطلبة: هذه تشمل كل طالب، كل طالب يدخل في هذه اللفظة، فلفظ (الطلبة)فكلمة  ،الطلبة

 أ ي مس تغرق لجميع ما يصلح له. :أ ي حرف وصوت، عامٌ  :لفظ ؛لفظ عام

يشمل جميع من يدخل في  :مس تغرقٌ لجميع من يصلح أ ن يوصف بالطلب، أ يو فالطلبة لفظٌ 

ذا لم يكن شاملًا للجميع لا يكون عاماً كقولك مثلًا : أ كرم بعض الطلبة، هذا لا يكون  ؛اللفظ، فا 

كرام الكل، فهو لفظ غير مس تغرق لجميع الطلبة، و  ؛عاماً  كرام البعض لا ا  ه ا لى ا  لكن لأن ال مر موج 

ذا قلتك : أ كرم الطلبة، هذا يكون عاماً   لأنه يشمل جميع الطلبة . ؛ا 

يجب أ ن يكون اللفظ موضوعاً عند العرب لمعنًى واحد؛ فالطلبة:  :وقولهم: )بحسب وضع واحد( أ ي

ن كان طالباً يطُلق عليه هذا اللفظ،  ن وُصف بالطلب أ و مك هذا لفظ موضوع لمعنًى واحد وهو: مك



      

 

                                                                     89 

نهلًا هذا اللفظ موضوع لعدة معان وليس لمعنًى واحد، لكن لفظ العين مث ن كان اللفظ يشمل  فا  وا 

لا أ ن هذا الشمول من  ؛عين الذهبو  ،عين الجاسوسو  ،وعين الماء ،عين الا نسان ن ا   حيثا 

العموم، فيجب أ ن يكون اللفظ عند العرب  حيثلا من  ،العرب وضعت هذه اللفظة لعدة معان

لا معنى واحداً  ؛، أ ما ا ن كان له أ كثر من معنىموضوعاً لمعنًى واحد كي يكون عاماً  من  فلا يعم ا 

 معانيه فقط وهو المعنى المراد.

مرة واحدة، وأ رادوا بذلك ا خراج المطلق؛ فهو لفظ مس تغرق ولكن اس تغراقه  :وقولهم: )دفعة( أ ي

ك  ولم  (أ كرم طالباً )فقد قلت:  ؛فرقٌ بين اللفظين يوجد، (أ كرم طالباً )فتقول:  ،دفعة واحدة لا لِيٌّ دك ب

ذا قلت: ،(أ كرم الطلبة)تقل:  كرامه هنا من حيث العدد كم واحد؟ واحد،  (أ كرم طالباً ) فا  فالمرُاد ا 

؟ لا ذا أ كرمت واحداً منهم  ؛لكن من حيث الوصف هل هذا الواحد معين  ن كان طالباً ا  فكُل مك

الوصف يشملهم  ،تكون ممتثِلًا، فـزيد وعمرو وخالد...ا لخ، هؤلاء كلهم طلبة، قكولي لك: أ كرم طالباً 

، هذا يسمى  جميعاً لكن ال مر المرُاد منه لا أ نه غير معين   ،طلقمأ ن تُكرم واحداً من هؤلاء الطلبة ا 

نه يشمل جميع أ فراده، أ كرم الطلبة: أ ي جميع الطلبة  .أ ما العام فا 

أ يُ شخص رقيق عبد  ؛أ عتق رقبة : كم رقبة المرُاد؟ واحدة ، لكن هل هي معي نة؟ لا غير معي نة 

ن كان عبداً يدخل تحت هذا اللفظ:   ؛صف عامأ عتكقتكه فقد امتثلت، فهو من حيث الو  كُل مك

ن اتصف بهذا الوصف (؛أ عتق رقبة) نما لا ،لكن ليس المرُاد أ ن تعُتق كل مك المرُاد واحد لكنه غير ؛ ا 

ن شملهم اللفظ  ، هذا يسمى مطلقاً، أ ما العام فالمرُاد أ ن كل  مك ادون في ال مر، فمثل هذا مر معين 

 .يسمى مطلقاً  ذاكو  ،يسمى عاماً 

فقولهم: )دفعة( أ ي مرة واحدة يشملهم جميعاً، ال مر يشمل الجميع مرة واحدة، أ ما المطلق فيشملهم  

ل، أ يال مر على وجه البك  ذا  :دك  ياً عتقت واحداً أ جزأ  عنك ولا يطُلب منك أ ن تعُتق ثان أ  أ نك ا 

 يطلب منك الجميع. ، بينما العام اً وثالث
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 ؛هذا معنى قولهم: )دفعة( ؛دفعة واحدة عموم شمولي، اس تغراق شمولي، وليس اس تغراقاً بكدلياً 

 أ رادوا أ ن يُخرجوا المطلق ويفُرّقِوا بينه وبين العام .

وقولهم: )بلا حصر( أ خرجوا بذلك أ لفاظ العدد، عشرة مثلًا محصور بعدد معين؛ عشرة أ نفار، هذا 

ذا قلتُ لك: أ كرم عشرةً من الطلبة ،لا يسمى عاماً، الحصر ينُافي العموم هذا لا يكون عاماً، لا  ؛فا 

هم، فالصورة التي ذكرناها لا تكون عامةيكون عاماً حتى أ قول  لأنها  ؛لك: أ كرم الطلبة لا أ حصُرُ

 فالحصر ينُافي العموم، هذا تعريف العام عند ال صوليين . ،محصورة بعدد معين  لا يشمل الجميع

 منها:  ؛وأ ما التعريف الذي ذكره المؤلف فعليه اعتراضات

ين وليست صيغة عموم، على كل حال أ نه غير مانع؛ لأن لفظ زوج ولفظ شفع تدل على اثن

 الذي ذكرناه.هو عند ال صوليين، والتعريف الراجح فالتعريف عليه انتقادات  

ف :  -رحمه الله  -قال المؤلف ثم  ف باللام، واسم الجمع المعر  ) وأ لفاظه أ ربعة : الاسم الواحد المعُر 

ن( فيمن يعقل، و)ما( فيما لا يعقل، و)أ ي( في الجميع، و)أ ين( في  ،باللام وال سماء المبُهمة كـ )مك

المكان، و)متى( في الزمان، و)ما( في الاس تفهام والجزاء وغيره، و)لا( في النكِرات كقوله: لا رجل 

 في الدار(

 .الله هرحمهذه أ لفاظ العموم التي ذكرها المؤلف 

ذا رأ يتها في اللفظ أ خذت منها العموم واس تدللت على أ ن اللفظ عام، فذكر تدل عليه، ا   صيغللعموم 

لأنها مهمة  ؛نحن نذكرها كاملة بالتفصيل كي تُحفظ كما أ ذكرها لكمو ، ةمنها أ ربعرحمه الله  لنا المؤلف

 .جداً، ومن حيث الاس تعمال مس تعملة بكثرة 

 

 )قاطبة( و )عامة( . ) كافة ( و  أ ولًا : لفظة )كل( و )جميع( و  
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تدل على العموم بمادتها، نفس الكلمة موضوعة للعموم، قال الله تبارك وتعالى : عموم  فهذه صيغ

رٍ ﴾ نكاهُ بِقكدك لكق  ءٍ خك نا  كُل  شيك 
إ
 .(1)﴿ا

  .انتبه معي كيف تكس تكعمل هذه ال لفاظ

ذاً قوله  هوأ ي لفظ  من صيغ العموم التي ذكرناها في هذه الآية؟ عندنا في هذه الآية لفظة )كل( ا 

ءٍ ﴾ ﴿ فـ )كل(  ؛بقدر خلقه الله تبارك وتعالى ؛ فكل مخلوقفي الآية يدخل فيه كل مخلوق كُل  شيك 

  .من أ لفاظ العموم

سُولُ اللهِ  ﴿ وتعالى: وقال س بحانه نّيِ رك
إ
يعاً ﴾قلُ  ياك أَيُهكا الن اسُ ا ِ كُم  جمك لكي  الشاهد في الآية قوله ، (2) ا 

يعاً( ِ سُولُ اِلله  هذه لفظة عامة تشمل جميع الناس، ﴿ ياك أَيُهكا الن اس ﴾ ؛)جمك نّيِ رك
إ
الخطاب للناس ﴿ ا

يعاً ﴾ ِ كُم  جمك لكي  ليكم جميعاً؛ فالنبي، ا   .مبعوث للناس كلهم صلى الله عليه وسلم الشاهد قوله : ا 

ا  مك ِّلن اسِ ﴾وقال س بحانه: ﴿ وك ف ةً ل لا  كاك
إ
ل نكاكك ا سك  أ ي لكل الناس . ؛الشاهد قوله : كافة للناس، (3)أَر 

 هذه الصيغة ال ولى من صيغ العموم.

 ثانياً : أ سماء الشرط : 

ننا نُريد ؛ وهي مذكورة في كتب النحو، وهنا لا بد من الانتباه فعندما نقول: أ سماء الشرط، فا 

ويعنون بها حروف الشرط  ،يقولون: أ دوات الشرط علماء النحوال سماء دون الحروف، فا ن 

  .وأ سماء الشرط، ونحن نتكلم هنا عن ال سماء فقط

 منها :، أ سماء الشرط المذكورة في كتب النحو

 

  [ 49]القمر:( 1)

   [ 158]ال عراف:( 2)

  [ 28]س بأ :( 3)
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ن( الِحاً فكلِنكف سِهِ ﴾: وهي للعاقل وتفُيد العموم كقول الله تعالى: ﴿ )مك ِلك صك ن  عمك قوله :  والشاهد (1)مك

ذا عمل صالحاً فعمله لنفسه،  ( هنا ن مك ) عمل صالحاً فـمن  تشمل كل من يعقل، فكل من يعقل ا 

ن( مِن صيغ العموم  لأنها من أ سماء الشرط . ؛هكذا تفُهكم الآية، )مك

ِ ﴾)أ ين( هُ اللَّ  ج  لوُا فكثَك  وك ا توُك ا ، (2): وهي للمكان كقول الله تعالى :﴿ فكأيَ نكمك الشاهد قوله :﴿ فكأيَ نكمك

لوُا﴾ هذا عام  ليه في الصلاة فثَ  :لأن )أ ين( تدل على المكان، أ ي ؛في المكانتوُك كل مكان تتجهون ا 

 وجه الله.

هُ اُلله ﴾ -غالباً  -: وهي لما لا يعقل )ما( لكم  كع  ٍ ي ير  لوُا مِن  خك عك ا تكف  مك فهذا  (3)كقول الله تعالى :﴿ وك

 يشمل القليل والكثير من الخير، وهو مما لا يعقل.

ففي  ؛تدل على العمومف ن نحو : متى تقُم أ قمُ ، أ ي في أ ي وقت تقوم أ قوم أ نا، ا للزم: وهي )متى(

 وقت تقوم أ قوم أ نا، هذا عام يشمل جميع ال وقات. كل

ن لا يُفظها يراجعها في أ ي كتاب  ؛هذه أ مثلة لأسماء الشرط ، وأ سماء الشرط كلها تفيد العموم مك

 من كتب النحو.

 ثالثاً : أ سماء الاس تفهام : 

 وهي من صيغ العموم، ومن أ مثلتها :

ن( عِين ﴾)مك اءٍ م  كأتِْيكُم بِمك ن  ي السؤال عام  ،سؤال : فمن يأ تيكم بماء معين، (4): كقوله تعالى :﴿ فكمك

الذي  ؛الجواب معروف ،أ سأ ل عن كل من يأ تيكم بماء معين :يشمل كل من يأ تيكم بماء معين، أ ي
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اسم  ،س بحانه وتعالى فقط، لكن السؤال عام عن كل من يأ تينا بماء معينيأ تينا بالماء المعين هو الله 

ن( لفظ عام عن كل من يأ تينا بماءٍ معين، ويشمل كل من يعلم، وقد عك  العلماء  لك دك الاس تفهام هو )مك

ن( تس تعمل لكل من يعقل :عن قولهم أ ن لى أ نها  ،)مك ليدخل في ذلك الله س بحانه  ؛لكل من يعلم :ا 

 لعدم ورود هذا في الكتاب ولا في الس نة. ؛س بحانه لا يوصف بأ نه يعقللأنه  ؛وتعالى

لِينك ﴾ )ماذا( : سك ب تُمُ المرُ  ا أَجك اذك جواب أ جابوا به المرسلين،  كل سؤال عن (1)كقول الله تعالى :﴿ مك

فهو عام يشمل جميع  ؛فأ ي جواب أ جابوا به المرسلين فهو مسؤول عنه داخل تحت السؤال

 ال جوبة .

بُونك ﴾)أ ين(  هك : كقوله تعالى :﴿ فكأيَ نك تكذ 
، )أ ين( اسم اس تفهام يعُم، فالسؤال عام عن جميع  (2)

ليها   .ال ماكن التي تذهبون ا 

نا في أ سماء الشرط كذلك ننبه في أ سماء الاس تفهام ،ها للعمومفأ سماء الاس تفهام جميع   ؛لكن كما نبه 

لا تفُيد فأ ما حروف الاس تفهام كـ )الهمزة( مثلًا و)هل( ، أ سماء الاس تفهام هي التي تفُيد العموم

نما الذي يفيد العموم أ سماء الاس تفهام فقط؛ العموم  .وا 

 الاس تفهام، التي تشمل ال سماء والحروف .وأ سماء الاس تفهام جزء من أ دوات 

 : ومن أ مثلتها  ،من صيغ العموم رابعاً : الأسماء الموصولة  

ن(، )الذين(، )ما(، )اللاتي(، )الذي(       وغيرها  ؛  )مك

ٰ ﴾)من( ن يخك شَك ِّمك ةً ل ك لِكك لكعِبر  َٰ ن  فِي ذك
إ
ٰ ﴾  (3): كقول الله تعالى :﴿ ا ن يخك شَك ِّمك الشاهد قوله :﴿ ل

ن(، فـ )من( اسم موصول تفيد العموم تشمل كل من يعقل.  والشاهد هنا )لمن( وأ صلها )مك
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بُلكنكا ﴾)الذين( مُ  س ُ دُوا فِينكا لكنهك دِيكنه  اهك ينك جك ِ الذ  : كقوله تعالى : ﴿ وك
ينك ﴾ و  (1) ِ الذ  الشاهد قوله : ﴿ وك

بله.يجاه كل مناسم موصول يعُم   د في الله، فكل من يُجاهد في الله س يهديه الله س ُ

خامساً: النكرة في س ياق النفي أ و النهيي أ و الشرط أ و الاس تفهام الا نكاري، وكذلك النكرة في  

ثبات للامتنان.   س ياق الا 

النكرة: هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، مثل : )رجل( فرجل اسم 

كذا  ..الرجال لا يختص به رجل دون رجل فيشمل الجميع، وكذلك فرس وكتابشائع في جنس 

لحُ دخول ال لف واللام عليه، فكل  رّفِها أ هل اللغة، ولتقريبها للفهم يقولون: النكرة هي كل ما صك يعُك

نعم الرجل أ م لا يصلح؟  :رجل يصلح أ ن تقول :مثلاً  ما صلح دخول ال لف واللام عليه فهو نكرة،

ذاً فرس نكرة ، كتابيصلح ،  ذاً رجلٌ نكرة ، فرس: نقول الفرس ، ا  ذاً كتاب  :تقول ا  الكتاب ا 

وتفصيل النكرة والمعرفة في ، نكرة وهكذا، هذه النكرة وهي ضد المعرفة، فرجلٌ كما ذكرنا نكرة 

 كتب النحو.

ذا وقعت في س ياق النفي، أ يالنكرة في س ياق النفي:   ذا وقعت في جملة  :هذه النكرة ا  منفية ا 

لا  اُلله ﴾
إ
ٍ ا لهك
إ
ا مِن  ا مك و )ما( هذه هي ما النافية،  (2)أ فادت العموم، مثاله قول الله تعالى : ﴿ وك

(، لفظ الجلالة الله: معرفة :النكرة هيو  ٍ لهك
إ
لا  -بل هو أ عرف المعارف -)ا ، مِن: حرف جر، ما بقي ا 

له(
إ
ذاً فهيي  :نضيف لها ال لف واللام ؛ولنعرف هل هي نكرة ،)ا )الا له( فتصح هذه الا ضافة، ا 

له( نكرة س بقها نفي له ا لا الله} : نكرة، )ا  له( هذه نكرة في س ياق النفي؛  {ما من ا  ذاً )ا  فتعم  ؛ا 

لا  اُلله ﴾ا لا الله تبارك وتعالى.
إ
ٍ ا لهك
إ
ا مِن  ا  جميع ال لهة فجميع ال لهة منفية ﴿ مك
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ي ئاً ﴾يي : النكرة في س ياق النه  ِكُوا بِهِ شك لاك تشُر  ك وك بُدُوا اللَّ  اع   (1)مثاله قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وك

فلنس تخرج الآن النكرة في س ياق النهيي من هذه الآية، اعبدوا: فعل، الله: لفظ الجلالة ، لا: 

شيئاً: اسم، ناهية حرف للنهيي، ولا تشركوا ينهانا الله عن الشرك، تشركوا: فعل، به: جار ومجرور، 

 نكرة أ م معرفة؟ هل هو

دخال ال لف واللام عليه ،لنعرف ذلك ا ص ا  علمنا  ؛ندُخل عليه ال لف واللام، فنقول: الشيء، فلم 

في س ياق النهيي فتفيد العموم، كرة نفشيئاً هذه  {ولا تشركوا به شيئاً }، والنهيي قوله تعالى أ نه نكرة

ذاً فلا يجوز أ ن :أ ي نجعل لله  لا تجعلوا لله نِداً لا صنماً ولا ولياً ولا ملككاً ولا نبياً ولا أ ي شيء، ا 

، لا نجعل شريكاً مع الله لا ملكاً ولا ولياً ولا صالحاً ولا نبياً ولا من خصائصه أ ي شيءفي شريكاً 

لاك تُ ا ؛غير ذلك ي ئاً ﴾ شيئاً نكرة في س تدلالًا بالعموم الذي في الآية وهو قوله : ﴿ وك ِكُوا بِهِ شك شر 

 س ياق النهيي تفيد العموم .

الشرط المقصود هنا هو الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي النكرة في س ياق الشرط: 

م معنا، ومثال النكرة في س ياق الشرط قول الله  فُوهُ تبارك و الذي تقد  ي ئاً أَو  تُخ  ن تبُ دُوا شك
إ
تعالى: ﴿ ا

ءٍ عكلِيماً ﴾ نك بِكُلِّ شيك  ك كاك ن  اللَّ 
إ
مها شرط، فـ (2)فكا ، )ا ن( حرف شرط جازم و)شيئاً( نكرة تكقد 

 لأنها نكرة في س ياق الشرط . ؛شيء كل فهيي تفُيد العموم وتشمل ؛)شيئاً( نكرة في س ياق الشرط

بل لا بد أ ن  ؛س تفهامليس المقصود هنا النكرة في س ياق الاالنكرة في س ياق الاس تفهام الا نكاري: 

نكاريًا وهو الذي يعمُ  كأتِْيكُم مك ﴿: قول الله  ، ومثالهيكون الاس تفهام اس تفهاماً ا  ِ ي ُ اللَّ  ٌَٰ غكير  لهك
إ
ن  ا

ن(  (3)﴾بِهِ  كأتِْيكُم بِهِ ﴾ اس تفهامية ، والسؤال : )مك ِ ي ُ اللَّ  ٌَٰ غكير  لهك
إ
ن  ا ن  ، وأ ول الآية ﴿مك

إ
أَي تُم  ا ﴿ قلُ  أَرك

كأتِْيكُم بِهِ انظُر  ككي فك  ِ ي ُ اللَّ  ٌَٰ غكير  لهك
إ
ن  ا ٰ قُلوُبِكُم مك ك عكلىك تمك خك كُم  وك ارك أَب صك كُم  وك عك ُ سُك  ذك اللَّ  تِ ثُم  أَخك آياك ِفُ ال  ّ  نصُرك
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دِفوُن﴾ له( نكرة يصح أ ن تدُخل عليها ال لف واللام لتُصبح الا لهمن اسم اس تفهام ، ، هُم  يكص  ذاً  ؛)ا  ا 

﴾ فالسؤال عن ٌَٰ لهك
إ
لٍه غير كل فهيي نكرة، ﴿ من  ا الله يأ تيكم بالسمع والبصر وما ذُكر في الآية، فهذا  ا 

كل شيء، لأن الله س بحانه وتعالى يعلم  ؛اس تفهام لكن هل هو اس تفهام للسؤال أ ي للمعرفة؟ لا

ن أ خذها منهم ا لا هو س بحانه  .يعلم أ نه لا أ حد يس تطيع أ ن يأ تيهم بهذه ا 

نكاري (اس تفهام)فلماذا هذا السؤال؟ هذا سؤال   ينُكر الله س بحانه وتعالى عليهم أ ن يشركوا به  ؛ا 

ولكن المراد منه الا نكار على  ؛وهو الذي يمدهم بالسمع والبصر، فالسؤال ليس المراد منه المعرفة

له غير الله يأ تيكم به ،المشركين هو نفس المعنى، ففرقٌ بين السؤال الذي  ؛فهو بمعنى قوله: لا ا 

نكار وليس للعلم السؤال ال ولوالسؤال الذي يقصد به المعرفة،  ،يقُصد به الا نكار  .للا 

ليه، أ نت تعلم بأ نك فعلت معه  جه وتحسن ا  هذه  ك ن تُكرم شخصاً تعطيه بيتاً وتعطيه س يارة وتزوِّ

ليك،ال ش ياء  جك؟ أ لم أ عطك بيتاً؟ أ لم أ طعمك؟  وهو يسيء ا   أ س ئلة كهذهفتقابله وتقول له أ لم أ زوِّ

نكار ؛اس تفهاماً، أ نت تعرف أ نك فعلت معه هذا تليس يقابل الا حسان كيف  ؛عليه ولكن للا 

ساءة فالنكرة في س ياق الاس تفهام الا نكاري  ،هذا الاس تفهام الذي يسمى الاس تفهام الا نكاري ؟با 

 تفُيد العموم.

تعالى: تبارك و وهي النقطة ال خيرة من القسم الخامس ومثالها قول الله النكرة في س ياق الامتنان: 

هُورًا﴾ اءً طك اءِ مك مك ل نكا مِنك الس  أَنزك س ياق الامتنان ،  الشاهد في الآية )ماءً( نكرة جاءت في (1)﴿ وك

متنانه على عباده وتذكيرهم بنعمه عليهم، فهذه تفيد العموم، فيدخل في ذلك لا عند ذكر الكلام :أ ي

ثبات للامتنان تفيد العموم  كل ماء نزل من السماء فهو طهور، فالنكرة في س ياق الا 

 

ف بالا ضافة مفرداً كا   ن أ م مجموعاً: سادساً: المعر 
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ِ عكلكي كُم  ﴾ ةك اللَّ  مك كُرُوا نِع  اذ  نعمة: مفرد  (1)المفرد المضاف والجمع المضاف يعم، كقول الله تعالى: ﴿ وك

ليه، وبما أ ن )نعمة( مفرد وقد أ ضيفت ،وليست جمعاً  فا نها  ؛ونعمة: مضاف، ولفظ الجلالة: مضاف ا 

اذكروا جميع نعم الله عليكم ، فأ صبحت كلمة نعمة هذه عامة مع أ نها هي :عامة تعم جميع النعم، أ ي 

 .لكن لم ا أُضيفت أ صبحت عامة شاملة واكتسبت التعريف بالا ضافة ؛في ال صل مفردة وهي نكرة

ُنثكيكين  ﴾ ظِّ ال  ككرِ مِث لُ حك دِكُم  لِلذ  لاك ُ فِي أَو  فالشاهد هنا  (2)وكذلك قول الله تعالى: ﴿ يوُصِيكُمُ اللَّ 

ا لى  أ ولادهذه أ صلها أ ولاد ثم جاءت الكاف التي هي ضمير؛ فأ ضيفت قوله: في أ ولادكم ، أ ولادكم 

، أ ضيف للضمير، فهو جمع مضاف فيعمُ جميع ال ولاد الكاف فصارت أ ولادكم ، أ ولاد ؛ جمع 

ُنثكيكين  ؛يُ  ظِّ ال  ككرِ مِث لُ حك دِكُم  لِلذ  لاك ُ فِي أَو   ولاد المسلمين والكافرين وغيرهم.ال  فيشمل  وصِيكُمُ اللَّ 

 

ف أ م مجموعاً :  ف ب )أ ل( الاس تغراقية مفرداً كان المعر   سابعاً : المعر 

وعلامة )أ ل( الاس تغراقية أ ن  ،يت اس تغراقية ل نها تس تغرق جميع ال فراد)أ ل( الاس تغراقية سُ 

ذاً فـ )أ ل( هنا اس تغراقية، طالبيُل محلها )كل( نحو: أ كرم الطلبة فيصح أ ن تقول : أ كرم كل  ، ا 

نوُا ﴾ آمك ينك أ ِ لا  الذ 
إ
ٍ ا انك لكفِي خُسر  نسك

إ
ن  الا 
إ
هنا فيها أ لف ولام، الا نسان  (3)ومثاله قول الله تعالى : ﴿ ا

نسانٍ  ن  كل  ا  ذاً فهيي تفيد العموملضع مكان ال لف واللام )كل( ا  آمنوا، ا  لا الذين أ  .في خسٍر ا 

 .، وهذه هي صيغ العمومهذا معنى )أ ل( الاس تغراقية 
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والتي ذكرها هي : ، أ ربع صيغ من صيغ العموم فقط للتسهيل على المبتدئ -رحمه الله  -ذكر المؤلف 

ف بال لف واللام، وهو داخل في الصيغة السابعة التي ذكرناها وهي  الاسم الواحد المفرد المعر 

ف بـ )أ ل( الاس تغراقية   .المعر 

ف باللام كذلك هو داخل في المعرف بـ )أ ل( الاس تغراقية    .وذكر اسم الجمع المعر 

وأ سماء الاس تفهام، وال سماء المبُهمة  وذكر ال سماء المبهمة ويعني بها ال سماء الموصولة وأ سماء الشرط

لا بغيرها وهي هذه الثلاثة التي ذكرناها    .هي التي لا يتبين معناها ا 

ن( تسُ تعمل فيمن يعقل وذكرنا أ ن بعض ال صوليين يعبّرِ  لأن الله  ؛ بقوله : فيمن يعلموذكر أ ن  )مك

ن(  ،لأنه لم يرد ذلك لا في الكتاب ولا في الس نة ؛س بحانه وتعالى لا يوُصف بالعقل وكون )مك

  .للعاقل و )ما( لغير العاقل هذا على الغالب

  .أ ي أ نها تس تعمل فيما يعقل وفيما لا يعقل ؛وقال: و )أ ي( في الجميع

ن النفي بـ )لا( كما مث ل به المصنف أ و ي النكرة في س ياق النفي سواء كاوقوله : )لا في النكِرات( أ  

 بغيرها .

، فلا بد من حفظ جميع نا صيغ العموم كلها لتتمي الفائدة رهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، ونحن ذك

 هذه الصيغ التي ذكرناها ل هميتها.

العُمومِ في غيرهِ من ، ولا يجوزُ دعوى قِ ط  النُ  من صفاتِ  مومُ )والعُ :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

 وما يجري مجراه( ،الفعل

، وسأ حاول أ ن أ ذكر لكم أ ثناء )العموم من عوارض ال لفاظ( :بقولهم ما قاله المؤلفع ونال صولي يعبر

ذا مرّت بكم  ؛الشرح ما هو مشهور عند ال صوليين من العبارات لتسهل عليكم وتعرفوا معناها ا 

 عند قراءة كتب ال صوليين.
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 ،)العموم من عوارض ال لفاظ( :؛ عبارة مش تهرة عند ال صوليين بقولهم)العموم من صفات النطق(

أ ن اللفظ يوصف بالعموم، العموم صفة لل فظ فيُقال: هذا لفظٌ عام، فهذا اللفظ  :والمعنى واحد؛ أ ي

  .م، فتأ خذ العموم من اللفظموصوف بالعمو 

وهذه الكلمة س تمر بك كثيراً في كتب أ صول الفقه وفي ، وتزول عرضوالعوارض: الصفات التي ت

 .لأن المتكلمين يس تعملونها بكثرة؛ كتب العقائد

 صلى الله عليه وسلممثلًا: سها النبي  ،لا يقُال هذا فعل عامفأ ما ال فعال فليس فيها عموم كما يذكر المصنف،  

لأن ال فعال تقع   ؛هذا عام في كل السهو :عموم، فلا يقُال هذا صلى الله عليه وسلمفسجد، لا يؤُخذ من فعل النبي 

ذا عُرفت هذه الصفة اختص الحكُم بها  ،على صفة واحدة ن لم تعُرف صار اللفظ مُجملاً  ،فا   ،وا 

العموم في كل سفرٍ قصيٍر فجمع، لا يدل على  صلى الله عليه وسلمفي السفر، سافر النبي  صلى الله عليه وسلمكقولهم : جمع النبي 

ما في سفر ؛واحدة على صفةعندما سافر فجمع كان  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛أ و طويل طويل أ و قصير،  ا 

ويُُتمل أ نه وقع في  ،فلا يصح حمله على العموم، والجمع فعلٌ واحد يُتمل أ نه وقع في السفر الطويل

مكاننا أ ن نقول ؛القصير السفر ذاً ليس با  فاحتمل  ؛لطويل والسفر القصيرهو عام يشمل السفر ا :ا 

احتمل أ ن يكون هذا  ؛جمع في السفر صلى الله عليه وسلمأ ن يكون السفر الذي قال فيه الصحابي بأ ن النبي 

ل فلا يُُمل  ؛هذا الاحتمل وارد، واحتمل أ ن يكون سفراً قصيراً  ،طويلاً  السفر ذاً ال مر مُجمك ا 

 على العموم .

كل  عُمُ لرجلٍ معين  على رجل أآخر لا يك  صلى الله عليه وسلم ال عيان، حُكم الرسول: )وما يجري مجراه( كقضايا وقوله

هذا حديث أ بي رافع، وهذا اللفظ ليس  (1) (بالشُفعة للجار صلى الله عليه وسلمقضى النبي )صورة تقع، مثلًا: 

 

قكبه"، وف حديث جابر: "صلى الله عليه وسلم في حديث أ بي رافع؛ قال: قال رسول الله( 1) قُ بصك قضى بالشفعة في كل شرطك لم : "الجار أ حك

 يقسم..".

  ، عند النسائي في "الكبرى"، وروي بهذا اللفظ عن جابر والشريد.مرسلًا: "قضى النبي بالشفعة للجار" وروي عن الحسن



      

 

                                                                     100 

ث بهذا الحديث عم م اللفظ مع أ ن  ؛ فلا يؤُخذ منه عموم صلى الله عليه وسلملفظ النبي  لأن أ با رافع عندما حد 

قضى  صلى الله عليه وسلمفلعله  ،وال حوال تختلف من شخص ا لى أآخر ،قضى لجارٍ معين  بالشُفعة صلى الله عليه وسلم النبي

ليه ؛بالشُفعة للجار لصفة يختص بها هذا الجار ن ذهب  هذا ما ذهب ا  المؤلف وهذا ما عل لك به مك

  .رحمه الله -ا لى ما قاله المؤلف 

العموم يدل على العموم،  بلفظ صلى الله عليه وسلمأ ن حكاية الصحابي لفعل النبي  :والصحيح ؛وفي المسأ لة خلاف

ذا قال الصحابي: نهيى النبيف  ؛وهو لفظ عموم ،هذا اللفظ لفظ صحابي -مثلاً  -عن الغرر صلى الله عليه وسلم ا 

 فالغرر يشمل كل غرر، فهل يؤُخذ منه العموم؟ 

من أ هل اللسان وهم من أ علم  -رضي الله عنهم  -لأن الصحابة  ؛نعم الصحيح أ نه يؤُخذ منه العموم

 صلى الله عليه وسلمفعل النبي  ، والصحابي عندما يذكروغيرها  العموم والخصوص ال لفاظ من حيثعاني بمالناس 

لأن الصحابي  ؛لذلك يُُمل على العموم ؛في نهيه أ راد العموم صلى الله عليه وسلميكون قد علِمك أ ن النبي  ؛بالعموم

لا وهو جازم ب ذاً فالصحيح أ ن  ما يُكيه الصحابي هعدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم ا  ، ا 

 وهذا هو الراجح . ؛فهو يدل على العموم ؛بصيغة العموم صلى الله عليه وسلمفعلًا للنبي 
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 :  الخاص 

ك   صيصُ خ  ، والت  العام    لُ قابِ يُ   والخاصُ ) :-رحمه الله  -قال المؤلف ك   يُ ي  تم ك ملةكِ الجُ ض  ع  ب ا لى    سِمُ قك ن  ، وهو ي

 . لصِ فك ن  ومُ   لٍ صِ ت  مُ 

،  ما لولاه لدخل في الكلامِ   ا خراجُ   ، فالاس تثناءُ ةِ فك بالص    قييدُ والت  ، طُ والشر    ، فالمتصل: الاس تثناءُ 

ن   ك وا  ُ   بشرطِ   حُ صِ ما ي   ، ويجوزُ بالكلامِ لًا  صِ ت  مُ   أ ن يكونك   ؛ هِ طِ نى منه شيء، ومن شرك  ث  تك س   أ ن يبقى من الم

ُ   تقديمُ  ُ تك س   الم أ ن    يجوزُ   طُ ، والشر   هِ ير ِ غك   ومن   سِ ن  من الجِ   الاس تثناءُ   ويجوزُ  ، ثنى منهُ تك س   ثنى على الم

ك   مك يتقد    . ( وطِ شر  على الم

 

 والخاص يقابل العام( ):  -رحمه الله  -قال المؤلف 

 هو الشامل لجميع أ فراده. والعام لغة:، يعني خلافه ؛الخاص لغةً : ضد العام

لأنه  ؛نحو: أ كرم محمداً أ و خالداً أ و عمراً، هذا خاصصور،  محاللفظ الدال على  اصطلاحاً : الخاص و 

هذا خاص؛ ، لفظ دال على محصور بشخص واحد ليس فيه عموم، وكذلك أ كرم عشرةً أ و خمسةً 

لأنه لفظ دال على  ؛هذا خاصكذلك ل نه لفظ دال على محصور بعدد، أ و أ كرم هذا الرجل؛ 

ليه.  محصور برجل واحد وهو المشار ا 

 )والتخصيص تميي بعض الجملة( : -رحمه الله  -ثم قال المؤلف 

 التخصيص لغةً: هو الا فراد.

راده بالتميي: فمفراد من العموم، ا خراج بعض ال   :أ ي، لحكم تميي بعض الجملة با واصطلاحاً: 

خراج بعض ما يتناوله العام، مثلًا : قلت لك أ كرم  :الا خراج، ومراده بالجملة: ما يتناوله العام، أ ي ا 

وقد  ،الطلبة؛ هذا عام، لماذا كان عاماً؟ لوجود ال لف واللام في الطلبة التي هي )أ ل( الاس تغراقية

لا زيداً، وزيدٌ طالب، فقولي ذا قلت لك : أ كرم الطلبة ا  لا  :تقدم معنا بأ نها من صيغ العموم ، فا  ا 
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فرد من أ فراد العام أ خرجته  ؛هذا تخصيص بعد تعمي، أ خرجتُ بعض أ فراد العام وهو زيد ؛زيداً 

لا زيداً  ذاً: ؛بقولي: ا   فهذا تخصيص للعموم، ا 

والتخصيص يكرِدُ على وتخصيصه بحكم غير حكم العام، ام، فالتخصيص : ا خراج بعض أ فراد الع

 العموم .

 )وهو ينقسم ا لى متصل ومنفصل( :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

ما أ ن يكون  ،متصل صٍ ص  خك مُ  :ينقسم ا لى ؛المخصص الذي فيه تخصيص :أ ي ومخصص منفصل، فا 

 المخصص متصلًا بالعام أ و منفصلًا عنه.

ِ )، (يس تقل بنفسه)فالمتصل : ما لا  ال عكصر  انك لكفِي 1كقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وك نسك
إ
ن  الا 
إ
( ا

﴾ ٍ فيشمل كل  -أ ل الاس تغراقية  -لوجود ال لف واللام في الا نسان  ؛، هذا لفظ عام(1)خُسر 

نوُا ﴾ آمك ينك أ ِ لا  الذ 
إ
نسان أ نه في خسر، ﴿ ا خراج لبعض ال فراد، أ خرجت  ،(2)ا  : هذا تخصيص وهو ا 

صك اللفظ العام، وهو  ص  صٌ خك نوُا﴾ هذا مخصِّ آمك ينك أ ِ لا  الذ 
إ
المؤمنين من عموم لفظ الا نسان فـ ﴿ ا

آمنوا لا الذين أ لا بد من وجود  ؛مخصص متصل لا يس تقل بنفسه، فلا تقول في لفظٍ خاص هكذا: ا 

 شيء قبل ذلك .

ِكِينك ﴾، كقوله تعالى:ل بنفسه()والمنفصل: ما يس تق هذا لفظ عام يشمل كل  ،(3)﴿ فكاق تُلوُا ال مُشر 

آية الجزية ،مشرك صٍ منفصل وهي أ صِّ صناه بمخُك آية مس تقلة  ؛ولكننا خص  فأ خرجنا أ هل الذمة ،أ

آية الجزية التي في  ،رنا بقتلهممِ الذين يدفعون الجزية من عموم المشركين الذين أُ  وقد أ خرجناهم بأ

مك ﴿ وهي قوله تعالى: سورة التوبة؛ ر  ا حك لاك يُُكرّمُِونك مك آخِرِ وك مِ ال  لاك بِال يكو  ِ وك مِنوُنك بِاللَّ  ينك لاك يؤُ  ِ قكاتِلوُا الذ 

ينك أُوتوُا ال كِتكابك حك  ِ قِّ مِنك الذ  كدِينُونك دِينك ال حك لاك ي سُولُهُ وك رك ُ وك هُم  اللَّ  كدٍ وك كةك عكن  ي ي طُوا ال جِز  تى  يعُ 

 

  [  2-1]العصر:( 1)

  [  3]العصر:( 2)

   [  5]التوبة:( 3)
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اغِرُونك  صاً منفصلًا، منفصل عن اللفظ العامهذا ، (1)﴾صك آية مس تقلة  ؛يسُمى مخصِّ ل نه جاء في أ

صناه بال دلة التي تدل على عدم جواز قتل  ؛فهو منفصل أ ي أ نه مس تقل بنفسه، وكذلك خص 

ن قتلك  »: صلى الله عليه وسلمالمعاهد كقول النبي  ن ريُها  ،مُعاهداً لم يكرِح رائحة الجنة نفساً  مك من مسيرة  توجدوا 

ص منفصل (2)«أ ربعين عاماً     .هذا أ يضاً مخصِّ

صص يكون متصلًا وهو  ذاً فالّمخِ  ويكون منفصلًا وهو ما يس تقل بنفسه.، لا يس تقل بنفسهما ا 

 والتقييد بالصفة(  ، والشرط  ، )فالمتصل: الاس تثناء :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

ذاً عندنا أ نواع للمخصص المتصل وأ نواع للمخصص المنفصل، وقد بدأ  المؤلف بالمخصص المتصل  ،ا 

 . في أ قسام المتصلل ثم بدأ  يفصِّ 

 أ ولًا : الاس تثناء 

 .   (ا خراج ما لولاه لدخل في الكلام   اء: ن )الاس تث   قال:

لا زيداً، زيدٌ من الطلبة لا زيداً ) :ولو لم تقل ،تقول : أ كرم الطلبة ا  لدخل زيد في الخطاب، دخل  ؛(ا 

لا زيداً( فأ خرجته، فل كرامهم، ولكن جاءت )ا  لا  لا هذا الاس تثناءوفي الكلام وكان أ حد المأ مور با  )ا 

 لدخل زيد في الكلام، هذا معنى التعريف . ؛زيداً(

نما يصح بشرط أ ن يبقى من المس تثنى منه شيء(   :-رحمه الله  -قال المؤلف   )وا 

لا زيداً(، عندنا مس تثنى ومس تثنى منه، )زيد(: مس تثنى  :بقنرجع ا لى المثال السا  )أ كرم الطلبة ا 

اس تثنيناه من الطلبة ، فـ )الطلبة(: مس تثنى منه، قال: )الاس تثناء يصح بشرط أ ن يبقى من 

لا س بعة، هل بقي شيء  المس تثنى منه شيء(، بمعنى أ ن الاس تثناء يصح ذا قلت: له علي  عشرة ا  ا 

 

  [   29]التوبة:( 1)

 ( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.3166أ خرجه البخاري ) (2)
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ذاً يصح، تقول : له علي  عشرة ا لا خمسة من المس تثنى منه؟ ن ذاً ، عم، بقي ثلاث ا  بقي خمسة؛ ا 

لا تسعة بقي واحد لا  ؛يصح، له علي  عشرة ا  ذا قلت: له علي  عشرة ا  ذاً يصح الاس تثناء، لكن ا  ا 

ذاً لا يصح ذا قال شخص عند القاضي ؛عشرة، بقي شيء؟ لا، ا   :ل نه لغو باطل، فهو غير معتبر، ا 

لا مائة دينار، يلُزمه القاضي بمائة دينار لماذا ؟ لأن المائة دينار هذه التي  لفلان علي  مائة دينار ا 

  عليه. بمائة دينار اعترفاس تثناها لغو لا عبرة بها وقد 

ه على الصحيح عند أ هل العلم، فيصح ولا يشترط أ ن يكون المس تثنى أ قل من نصف المس تثنى من

لا س تة مثلاً  ذا قال: له علي  عشرة ا  لا واحد، قال بعضهم ا  قالوا : هذا  ؛أ ن يس تثنى حتى لا يبقى ا 

ذا كان المس تثنى من العشرة أ ربعة أ و ثلاثة  لا ا  الاس تثناء غير صحيح، يقولون: لا يصح الاس تثناء ا 

ل ن الله س بحانه  ؛لكن هذا القول خطأ   ؛نى منهأ و اثنان أ و واحد، يعني أ قل من نصف المس تث 

نِ ات بكعككك مِنك ال غكاوِينك ﴾ لا  مك
إ
انٌ ا م  سُل طك ِ ك عكلكيه  ن  عِبكادِي لكي سك لكك

إ
، (1)وتعالى قال في كتابه: ﴿ ا

ذاً فقد اس تثنى الله ال كثر من ال قل، فيصح أ ن يكون المس تثنى أ كثر  والغاوون هم أ كثر العباد، ا 

 س تثنى منه .من الم 

نما يصح بشرط أ ن يبقى من المس تثنى منه شيء( صحيح لكن هذا فيما  الشرط وقول المصنف: )وا 

ذا كان الاس تثناء من العدد ن في  ؛أ ما ا ن كان من صفة ؛ا  ن خرج الكل، نحو: أ عطِ مك فيصح وا 

لا ال غنياء   فذهبتك ا لى البيت فوجدت أ ن كل من في البيت من ال غنياء، ص   ؛البيت ا 

وا شيئاً فلا تعطي أ حداً، وقوله:  لا ال غنياء )الاس تثناء ولم يعُطك  ،هنا مس تثنى ممن في البيت( ا 

ذاً اس تثنيت الكل من الكل هنا ل ن  ؛لكن تبين  أ ن الذين في البيت كلهم من ال غنياء ، ا 

 . الاس تثناء اس تثناء صفة

 

  [   42]الحجر:( 1)
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ذا كان    ، فيصح الاس تثناء بشرط أ ن يبقى من المس تثنى شيء فيما لو كان الاس تثناء من العدد  أ ما ا 

ن خرج الكل.   ؛من الصفة الاس تثناء    فيصح وا 

 )ومن شرطه أ ن يكون متصلًا بالكلام( :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

، فلا يصح أ ن في الكلام بالمس تثنى منهيعني يشُترط لصحة الاس تثناء أ ن يكون المس تثنى متصلًا 

لا زيداً وهو واحد من الفقهاء، هذا اس تثناء  :تقول: جاء الفقهاء ثم تقول بعد يوم أ و يومين مثلاً  ا 

وقلنا من شرطه أ ن يكون متصلًا بالكلام، فلو قال مثلًا: عكبيدي أ حرار  ،حصل فيه فاصل طويل

لا فلاناً ثم ،وتكلم في قضية أ خرى ،ثم دخل في موضوع أآخر لا يبُالى به، هذا ؛ ف رجع وقال: ا 

ذا عرض  الاس تثناء يكون غير معتبر فلا يصح هذا الاس تثناء، وعليه أ ن يعُتق جميع عبيده، لكن ا 

شخص في مسأ لة وقد أ راد أ ن يُكمل  كلامه؛ فهذا  قاطعه عارض للمتكلم كعُطاسٍ مثلًا أ و سعال أ و

عن قطع شجر  صلى الله عليه وسلمعندما كان ينهيى النبي  صلى الله عليه وسلمللنبي كقول العباس  ؛كله يعُتبر فيه الاس تثناء

لا الا ذخر يا رسول ذخر »: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟الحرم، قال: ا 
إ
لا الا مثل هذا الاس تثناء  (1)«ا 

 صحيح. 

 من شرط الاس تثناء أ ن يكون من المتكلم لا من غيره . وأ يضاً : 

لا الا ذخر يا رسول الله وسكت النبي  لا يعُتبر  ؛صلى الله عليه وسلمفمثل هذه الصورة لو قال العباس مثلًا: ا 

ذخر »:  صلى الله عليه وسلملأنه ليس من نفس المتُكلم، لكن عندما قال النبي  ؛صلى الله عليه وسلماس تثناءً من النبي 
إ
لا الا « ا 

 لأنه من نفس كلام المتكلم . ؛هذا الاس تثناء مُعتبراً  صار

 )ويجوز تقديم المس تثنى على المس تثنى منه( :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

 

 (، عن ابن عباس رضي الله عنهما.1353(، ومسلم )1349أ خرجه البخاري ) (1)
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 ؛: )ولا تكاد تتعلق بفن ال صول -رحمه الله  -هذه المسأ لة من مسائل النحو، قال ابن الصلاح 

نما الكلام في الاس تثناء يجر بعضه بعضاً( لا )ومث ل لذلك بما يمثل به أ هل النحو قال :  ،وا  ومالي ا 

لا زيداً (ش يعةأ ل أ حمد  لا زيداً أ حدٌ ، أ صل الكلام ما قام أ حدٌ ا  لكنه  ؛، وكذلك بقولهم: ما قام ا 

ر المس تثنى منه وقدم المس تثنى .  أ خ 

 )ويجوز الاس تثناء من الجنس ومن غيره( :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

لا زيداً، وزيد يكون من جنس القوم فهذا الاس تثناء هو ال صل ولا ا شكال فيه،  تقول: أ كرم القوم ا 

لا الحمير فالحمير من جنس  ؛ولكن الِخلاف حصل في الاس تثناء من غير الجنس نحو: جاء الناس ا 

 مختلف عن جنس الا نسان فهل يصح هذا الاس تثناء؟ 

 .حصل خلاف بين أ هل العلم

ن  هذا الاس تثناء جائز وهو ا  هذا الاس تثناء يسمى عندهم الاس تثناء المنقطع، والمؤلف يقول 

كعُونك ) ؛صحيح ئِككةُ كُلهُمُ  أَجم  لاك دك ال مك جك ٰ أَن 30لأن الله س بحانه وتعالى قال: ﴿ فكسك ب لِيسك أَبَك
إ
لا  ا
إ
( ا

اجِدِينك ﴾ عك الس  يككُونك مك
بليس ليس من الملائكة ب، (1) ب لِيسك وا 

إ
لا  ا
إ
دليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ا

ِّهِ ﴾ ب رِ رك قك عكن  أَم  نك مِنك ال جِنِّ فكفكسك بليس ليس من جنس الملائكة ولكنه من جنس الجن، ، (2)كاك فا 

لا( :محل)لكن(  :لتِحّ وعلامته أ ن ك ،فهذا الاس تثناء صحيح ويسمى اس تثناء منقطعاً  فتقول مثلًا  ؛)ا 

بليس لم يسجُد.في معنى 
إ
كلائِككةُ كُلهّم أَجمعونك لكن ا دك الم جك  الآية: فكسك

 ثانياً : الشرط : 

: )والشرط يجوز أ ن يتقدم على المؤلف وهو الثاني من المخصصات المتصلة كما س بق، فقال

م معنا    .المشروط(، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي الذي تقد 

 

  [   31-30]الحجر:( 1)

      [50]الكهف: (2)
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ذا( ، )متى( و )أ ين( وأ مثالها . الشرط اللغوي  الذي يكون بأ دوات الشرط: )ا ن( الشرطية، و )ا 

أَقكامُوا  بوُا وك ن تاك
إ
ص سواء تقدم أ و تأ خر، مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين ﴿ فكا والشرط مخصِّ

بِيلكهمُ  ﴾ لوُا سك ةك فكخك كاك آتكوُا الز  أ ةك وك لاك الص 
بِيلكهمُ  ﴾ وقد جاء متأ خ العموم جاء في قوله: ﴿  ،(1) لوُا سك راً، فكخك

ذاً التخصيص  ةك ﴾، ا  كاك آتكوُا الز  أ ةك وك لاك أَقكامُوا الص  بوُا وك ن تاك
إ
والتخصيص جاء في الشرط الذي هو﴿ فكا

وأ قام الصلاة منهم  تاب منولكن  ؛جميعاً بالشرط تقدم والعموم تأ خر، فلا نُُكلّيِ سبيل المشركين 

 .فالشرط خصص ولولاه لخلينا سبيل الجميع؛ لهالزكاة نُلي سبي وأآتى

ذا أ ردت التقديم والتأ خير أ ن تقول: أ كرم الطلبة ا ن  وتقول أ يضاً: ا ن اجتهد الطلبة فأ كرمهم، ويمكن ا 

)أ كرم الطلبة(: عام، )ا ن اجتهدوا(: تخصيص بالشرط، فالشرط المتأ خر نحو: أ كرم الطلبة  اجتهدوا،

 منهم فقط.فتكرم من اجتهد ا ن اجتهدوا، 

 فالتخصيص بالشرط يصح سواء كان الشرط متقدماً أ و متأ خراً. 

 

ُ )  : -رحمه الله  -المؤلف قال ُ   عليهِ   لُ مك يُُ    ةك فك بالصِّ   دُ ي  قك والم دك   ةِ بك قك كالر   ، قُ لك ط  الم   في بعضِ   بالا يمانِ   ت  قيُِّ

ك  ك   في بعضِ   ت  قك لِ وأُط   عِ واضِ الم ُ   لُ مك فيُح    ؛ عِ واضِ الم ُ  قُ لك ط  الم  . ( دِ ي  قك على الم

ثم أ دخل تقييد المطلق في  ،الاس تثناء والشرط :من المخصصات المتصلة  -رحمه الله  -ذكر المؤلف 

ونحن نفصل العام على العام وعلى المطلق، وذلك ل ن السلف كانوا يطلقون  ؛مبحث العام والخاص

ذن الله ليه أ هل ال صول، فبين العام والمطلق فرق س يأ تي بيانه با   :فنقول ؛في ذلك على ما ذهب ا 

 بقي من المخصصات المتصلة: 

نما:الصفة التي عند أ هل النحوالصفة، والمراد بالصفة هنا ليست   ؛ ا 

 الصفة هنا: هي ما أ شعر بمعنًى يختص به بعض أ فراد العام من نعت أ و بدل أ و حال أ و ما شابه. 

 

     [5]التوبة:( 1)
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 ته بالمجتهدين، والمجتهدين تعرب صفة.ص  عام خص   أ كرم الطلبة المجتهدين، )أ كرم الطلبة(مثال النعت: 

 تخصيص. ؛هذا عام، )من اجتهد منهم( ؛منهم، )أ كرم الطلبة(أ كرم الطلبة من اجتهد ل: بد ومثال ال 

صك ومثال الحال:  أ كرم من جاءك راكباً، فـ )أ كرم من جاءك( عام يشمل كل من جاءك، )راكباً( خص 

 من جاءك.
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 المطلق والمقيد 

 المطلق لغةً : هو المرسل، وهو ضد المقيد أ ي الخالي من القيد . :  المطلق 

 ما دل على الحقيقة بلا قيد . واصطلاحاً : 

تقول : أ كرم رجلًا،  ،أ و بعض ال فراد بل يتعلق بفرد واحد فقط، ؛المطلق لا يشمل جميع ال فراد

كرام رجل من الرجال مقيدة بأ ي  فهيي غير ؛فكلمة رجل دلت على حقيقة الرجولة بلا قيد ،المرُاد ا 

  .فامتثالًا لهذا ال مر تكرم أ ي شخص يتصف بالرجولة ؛قيد

ل: أ كرم الطلبة؛ هذا عموم شمولي و نق حينولكن عمومه بدلي، فنحن  ؛عام :فالا طلاق أ و المطلق

ذا قلنا: أ كرم الطلبة وهو طلبنا أ ن تكرم كل فرد ممن يتصف  ؛الذي نسميه العام وقد تقدم معنا، فا 

 فهو شامل لجميع الطلبة.بالطلب، 

ذا أ كرمت أ ي واحد ممن  ،بينما عندما أ قول لك: أ كرم طالباً، هنا المرُاد واحد  ، ا  ولكنه غير معين 

تكون ممتثِلًا، هذا يسمى مطلقاً لأنه غير معيّن؛ فالمراد منك أ ن تكرم واحداً من ؛ يتصف بالطلب

 .الطلبة لكنه غير معين  

يعني تكرم  ؛عمومه بدلي : يقولونلذلك ؛فهو عام من حيث الوصف، وأ ما من حيث ال فراد خاص

 غير معين. واحداً بدل البقية، فكلهم ينطبق عليه أ نه طالب، ولكن المراد منهم واحد

 .فالفرق بين العام والمطلق أ ن العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي
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 :  المقكي د 

 ما جُعِلك فيه قكي دٌ من بعيٍر ونحوه، قي دت الدابة ؛ أ ي ربطتها . وأ ما المقيد لغة: 

   ما دل على الحقيقة بقيد .واصطلاحاً : 

ولكن ليس على  ؛مثل : أ كرم رجلًا كريماً أ و فقيهاً، هنا المرُاد أ ن تكرم رجلًا، شخصاً يتصف بالرجولة

وهو أ ن يكون هذا الرجل كريماً، هذا يسمى مقيداً؛ كقول الله تبارك  ؛الا طلاق، ولكنه مقيدٌ بقيد

قكبكةٍ ﴾ ريِرُ رك وتعالى: ﴿ فكتكح 
 ؛هذا مطلق، رقبة هنا مطلقةلقلنا لو وقفنا هنا وقلنا: تحرير رقبة؛ ، ف (1)

تق أ ن نع : فالمراد بتحرير رقبة؛ وعمومها بدلي وليس شمولياً ، لأنها دلت على الحقيقة وهي غير مقيدة

فهنا  ؛بخلاف لو قلنا : فتحرير الرقبة وكانت )أ ل( هذه اس تغراقية ،رقبة واحدة ولكنها غير معي نة

 .بالرقيتصف  شاملة لكل منتكون الرقبة 

ة فهذا عام   .والمقصود بالرقبة هنا الرقيق؛ أ ي العبد أ و ال مك

 موصوفة بهذا الوصف ولكنها غير معينة.علمنا أ نه يريد أ ن نحرر أ ي رقبة  ؛تحرير رقبة :لكن لما قال

مِنكةٍ ﴾ هذا مقيدو قكبكةٍ مُؤ  ريِرُ رك قيُِّدت هذه الرقبة بالا يمان ، فاللفظ  ؛في قول الله تعالى : ﴿ فكتكح 

 المطلق عندنا هاهنا الرقبة، والقيد هو مؤمنة.

 

 

 

 

  [   92]النساء: ( 1)
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 متى يُُمل المطلق على المقيد: 

ذا اتحد الحكم، مثاله قول الله يُُمل ا ريِرُ تبارك و لمطلق على المقيد ا  قكبكةٍ  تعالى في كفارة الظِهار﴿ فكتكح  رك

ا ﴾ اس  كتكمك ن قكب لِ أَن ي مِنكةٍ ﴾ :وقال في كفارة القتل،  (1)مِّ قكبكةٍ مُؤ  ريِرُ رك  ففي كفارة الظِهار، ﴿ فكتكح 

ا ﴾ :فقال؛ أ طلق اس  كتكمك ن قكب لِ أَن ي قكبكةٍ مِّ ريِرُ رك يمان ولا بغيره، أ ما في ، ﴿ فكتكح  ولم يقيد الرقبة هنا لا با 

مِنكةٍ ﴾ فقي د الرقبة بالا يمان، فهل نقول بأ ن كفارة الظِهار يجوز  قكبكةٍ مُؤ  ريِرُ رك كفارة القتل فقال ﴿ فكتكح 

لا أ ن تكون مؤمنة؟  وأ ما ، فيها أ ن تعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أ م كافرة   في كفارة القتل لا يجوز ا 

وفي كفارة القتل  ،بما أ ن كفارة الظِهار جاءت الرقبة مطلقة :د، ونقولنقيد المطلق بالمقي  : أ م نقول

 فالحكم واحد؟  ؛جاءت مقيدة، والحكم واحد وهو تحرير رقبة هنا، وتحرير رقبة هنا

الرقبة يجب أ ن تكون مؤمنة ف ؛نقول بتقييد المطلق وحمله على المقيدبعض أ هل العلم قال: الجواب: 

 . في كفارة الظِهار وفي كفارة القتل

 المطلق على المقيد؟  والماذا حمل

؛ فنحمل المطلق على وهو تحرير رقبة، وفي الثانية وهو تحرير رقبة في ال ولى؛  اتحدك ل ن الحكم

 كفارة الظهار وفي كفارة القتل؛ هذا قولٌ.المقيد؛ فنقول : يجب أ ن تكون الرقبة مؤمنة في 

ذا اتحد الحكم والسببوالصحيح أ ن المعتبر: الحكم والسبب مع بعضهما  ،المقيدحمل المطلق على  ؛، فا 

لا فلا   .وا 

ذا اختلف الحكم والسبب   في حمل المطلق على المقيد هو اتحاد الحكم  الضابط ف  فلا  والسبب ؛  ، أ ما ا 

 نحمل المطلق على المقيد . 

 

     [3]المجادلة:( 2)
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ذا حنثتم فعليكم عتق رقبة)كما لو قال:  ذا حنثتم فعليكم عتق رقبة )وقال في موضع أآخر:  (،ا  ا 

 وهو الحنث. والسبب وهو العتق، هنا اتحد الحكم (؛ مؤمنة

هو أ ن العام عمومه شمولي يشمل كل فرد من أ فراد اللفظ، وأ ما المطلق : فالفرق بين العام والمطلق

أ و ثلاث ولكنهم غير  نانولكن يُراد واحد أ و اث  ؛لا يشمل جميع الموصوفين :أ ي ؛فعمومه بدلي

 فهذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد . ؛معي نين

ن ةِ )  :-رحمه الله  -قال المؤلف  وزُ تخك صيصُ الكتابِ بالكتابِ، وتخصيصُ الكتابِ بالس ُ ،  ويجك

ن ةِ  ن ةِ بالس ُ ن ةِ بالكتابِ، وتخصيصُ الس ُ قِ  ، وتخصيصُ الس ُ قِ بالقياسِ، ونعني بالنطُ    :وتخصيصُ النطُ 

 . ( صلى الله عليه وسلمقول الله وقول الرسول  

ٰ  ؛قوله: )يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب( تى  تِ حك كِاك لاك تكنكِحُوا ال مُشر  مثال ذلك قول الله تعالى: ﴿ وك

﴾ مِن  لدخول ال لف  ؛لأن كلمة المشركات لفظ عام ؛عن نكاح جميع المشركات هذا نهييٌ  ،(1)يؤُ 

صت بقوله  ؛واللام الاس تغراقية عليه فيشمل كل مشركة ومنهن نساء أ هل الكتاب، ولكنها خُصِّ

لِكُم  ﴾ ينك أُوتوُا ال كِتكابك مِن قكب  ِ نكاتُ مِنك الذ  صك ال مُح  أ حل  الله س بحانه وتعالى في  :أ ي، (2)تعالى :﴿ وك

ذاً في الآية ال ولىهذه الآية المحصنات م دخل نساء  -وهي عامة  -ن نساء الذين أ وتوا الكتاب، ا 

تتحدث عن خصوص نساء أ هل الكتاب  -خاصة -المشركات، والآية الثانية  :أ هل الكتاب في لفظ

ص الآية العامة بالآية الخاصة فنقول :  ذاً هنا نُصِّ  بأ نهن حِلٌّ لنا، ا 

رُ  لا نساء أ هل الكتاب، هكذا يكون التخصيص، هذا تخصيص منفصل م نكاحُ يُك  ؛المشركات ا 

آية ثانية منفصلة عنها، فهذا تخصيص منفصل آية والثانية أ تاب وهو من تخصيص الك  ؛فال ولى أ

آية :؛ أ يبالكتاب آية بأ  وهذا لا ا شكال فيه.؛ خصصنا القرأآن بالقرأآن، أ

 

  [   221]البقرة:( 1)

  [   5]المائدة:( 2)
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 )وتخصيص الكتاب بالس نة( :   -رحمه الله  -قال المؤلف 

﴾ ِ ُنثكيكين  ظِّ ال  ككرِ مِث لُ حك دِكُم  لِلذ  لاك ُ فِي أَو  هي عامة في  ؛تأ مل هذه الآية، (1)ومثاله: ﴿ يوُصِيكُمُ اللَّ 

فهيي عامة فتشمل جميع ال ولاد،  ؛ولاد( أ ضيفت للضميرأ  فـ ) ؛وجاء العموم فيها بالا ضافة، ال ولاد

ت بالس نة بأ ن ال نبياء لا يُ و  ثُ و  لا نُ  » :صلى الله عليه وسلمثون في قوله رك و  خُص  ، وأ يضاً (2)«ما تركنا صدقة ؛رك

ت بقوله  لا يرث المسلم الكافر »فقوله :  (3) «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم »: صلى الله عليه وسلمخُص 

 ،فهؤلاء لا يرثون من أآبائهم المسلمين وكذلك العكس ؛يُخرج ال ولاد الكفار «ولا الكافر المسلم

 ذا الحديث .بهفنخُصص هذه الآية 

 ) وتخصيص الس نة بالكتاب( :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

ذا أ حدث لا يقبلُ الله صلاةً من أ حدكُم  »: صلى الله عليه وسلمفمثل قول النبي  ضأ  ا  خُص  هذا  (4)«حتى يتوك

ن كُنتُم مك 
إ
ا ٰ أَو  الحديث بقوله تعالى : ﴿ وك ضَك تُمُ علىٰ ر  س   مك نك ال غكائِطِ أَو  لاك نكُم مِّ دٌ مِّ اءك أَحك فكرٍ أَو  جك  سك

اءً  دُوا مك ِ اءك فكلمك  تجك ِّسك ا غكفُورًا ﴾الن فُوًّ نك عك ك كاك ن  اللَّ 
إ
أَي دِيكُم  ا حُوا بِوُجُوهِكُم  وك سك بًا فكام  يِّ عِيدًا طك مُوا صك فكتكيكم 

(5) 

لا من لم يجد الماء أ و عجز عنه فيتيمم فيُقبل منه،  ،فلا يقبل الله صلاة من أ حدث حتى يتوضأ   ا 

صنا الس نة بهذه الآية.  فخص 

 )تخصيص الس نة بالس نة(  : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 

     [11]النساء: ( 3)

 ( عن أ بي بكر الصديق رضي الله عنه.1759( ، ومسلم )3093أ خرجه البخاري ) (4)

 س بق تخريجه .   (1)

 ( س بق تخريجه. 2)

 [    43]النساء: ( 3)
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هذا عام  (1)«فيما سقت السماء والعيون أ و كان عثريّاً العُشر  »في الزكاة:  صلى الله عليه وسلمقول النبي  :مثال ذلك

، يشمل  ؛يشمل القليل والكثير ويشمل كل ما يخرج من ال رض وسقته السماء ففيه العُشر 

)ما( من أ لفاظ  ،فقوله: )فيما( هذا لفظ عام يشمل كل شيء؛ الخضروات والحبوب والثمار وغيرها 

فهنا  (2)«ليسك فيما دون خمسة أ وسق صدقة»: صلى الله عليه وسلمالعموم كما تقدم معنا، فُخص هذا الحديث بقوله 

ل نه قال: )خمسة أ وسق( وهو مكيال، وخص  أ يضاً الزكاة  ؛خُص ما يخرج منه الزكاة بما يُكال فقط

ليس فيما دون خمسة  »أ كثر، وأ ما أ قل من ذلك فلا زكاة فيه، فقال : ففيما كان خمسة أ وسق 

ن خمسة ، سواء كان أ قل م«فيما سقت السماء العُشر  »، بينما الحديث ال ول قال: «أ وسق صدقة

صناه به ص  ؛أ وسق أ و أ كثر، فلما جاء هذا الحديث خص  لأن ذاك عام وهذا خاص والعام يُخص 

 بالخاص.

 )وتخصيص النطق بالقياس( :  -رحمه الله  -قال المؤلف 

احِدٍ  طق هووالنُ  وا كُل  وك لِدُ انِي فكاج  الز  انِيكةُ وك كةك الكتاب والس نة، مثاله: قول الله تعالى :﴿ الز  ا مِائ ُمك نه  مِّ

ةٍ ﴾ ك لد  ة، والزاني يشمل الحرُ والعبد، لكن هذا خُص  بقوله تعالى: ،(3)جك ة وال مك  الزانية تشمل الحرُ 

ابِ ﴾ ذك نكاتِ مِنك ال عك صك ا عكلىك ال مُح  فُ مك ِن  نِص  لكيه  ةٍ فكعك ك بِفكاحِشك ن  أَتكين 
إ
صِن  فكا ا أُح  ذك

إ
فهذه الآية  ،(4)﴿فكا

صت الآية ال ولى   ؛-وليس هذا محل الشاهد فنحن نتحدث عن تخصيص الكتاب بالقياس  -خص 

ة لها حكم مس تقل ؛ال ولى الآيةك  :ُخصصت هذه الآية ذا زنت فعليها نصف ما  ؛بأ ن ال مك وهو أ نها ا 

ة من العذاب، وهذا تخصيص الكتاب بالكتاب ذا ؛ وقد تقدم معنا ،على الحرُ  لكن ما حكم العبد ا 

انِي ﴾ فماذا نقول فيه؟ هل نقيسه على  ؛زنى الز  انِيكةُ وك نه ما زال باقٍ تحت العموم في قوله: ﴿ الز  فا 

 

 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما.1483( أ خرجه البخاري )4)

 ( عن أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه.979( ، ومسلم )1405( أ خرجه البخاري )5)

  [   2]النور:( 1)

     [25النساء: ] ( 2)
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ة ونقول هو أ يضاً عليه ن ةصال مك فنكون قد خصصنا  ؛ف ما على الحرُِّ من العذاب قياساً على ال مك

انِي﴾ الذي يشمل الحرُ تبارك و عموم قوله  الز  والعبد، نكون قد خصصناه بقياس العبد تعالى: ﴿وك

ة؟  على ال مك

ن قال بجواز تخصيص عموم الكتاب بالقياس ص: قال ؛مك والعبد هنا عليه نصف ما على  ،نعم نُصِّ

  .فيُجلد خمسين جلدة بخلاف الحرُ ؛ الحر من العذاب ا ن هو زنى

 هذه صورة ومثال لتخصيص الكتاب بالقياس.

لُد مائة ونفي س نة»: صلى الله عليه وسلمحو قول النبي وأ ما تخصيص الس نة بالقياس فن خُص  (1)«البِكرُ بالبِكر جك

ة في تنصيف العذاب كالقياس الذي تقدم معنا  خصصنا به هذا  ؛ هذا بقياس العبد على ال مك

وقد ، يشمل الحرُ والعبد «البِكر بالبكر» صلى الله عليه وسلمفعموم قوله  ،الحديث أ يضاً كما خصصنا به الآية

صنا عموم الحديث  ة ؛بالقياسخص  فقلنا بتنصيف العذاب والاقتصار على  ؛بقياس العبد على ال مك

 خمسين جلدة .

حجته فالعموم  ؛وقال بعض أ هل العلم: العموم يبقى على عمومه ولس نا بحاجة ا لى تخصيصه بالقياس

 .(2)أ نه خصص الس نة بالقياس -رضي الله عنه  -أ قوى من حجة القياس، ولكن ص عن أ بي بكر 

 

 

 

 

 

 ( واللفظ له عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه1690( عن زيد بن خالد، ومسلم)2649( أ خرجه البخاري)1)

 ( وذلك في قياسه مقاتلة مانعي الزكاة على الصلاة..2)
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 :  باب المجُمل والمبُين 

ُ و )  :-رحمه الله  -قال المؤلف ك لُ مك ج  الم خ  البيانُ ، و يانِ ا لى البك   رُ قِ تك ف  : ما ي ِ حك   ن  الشيء مِ   راجُ : ا    كالِ الا ش    يِّ

ِ ا لى حك   .    ( ليك جك الت    يِّ

 

 المجُمل: 

 ما يفتقر ا لى البيان(   : )المجُمل: -رحمه الله  -قال المصنف  

  .المبُهم والمجموع المجُمل لغةً: هو

بهاماً  ؛يقُال: استبهم الخبُر واس تغلق واس تعجم ؛ومعنى المبُهم ذا لم تبيِّنه ولم توضحه ،بمعنى أ بهمته ا    .ا 

 :ومعنى يبيع بالجمُلة ،ويطُلق أ يضاً على المجموع كما يقال أ حيانًا: هذا يبيع بالجمُلة وهذا يبيع بالتفريق

 .يبيع بالمجموع لا يبيع بالمفرد :أ ي

، بينما يقول  وبعض السلف تجدهم يطُلقون على المجُمل: المبُهم، فيقولون: هذا مبهم وهذا مُفسر 

 ال صوليون: المجمل والمبين.

  .)ما يفتقر ا لى البيان( :المؤلف قالهما  ؛واصطلاحاً: المجمل عند ال صوليين

 

   ؟مُجملنعني بما يفتقر ا لى البيان؟ ومتى يطُلق على الكلام بأ نه  ماذا  

  ؟بل يتُوقف فهم مقصوده على أ مر خارج عنه ؛بمجرده الكلام لا يفُهم المرُاد من متى :أ ي

 والبعض يقول في تعريفه :

 ما احتمل معنيين أ و أ كثر من غير ترجُحٍ لواحدٍ منها على غيره. 
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ح أ حد  ؛ما احتمل أ كثر من معنى وكانت هذه المعاني متساوية في القوة :أ ي فلا تس تطيع أ ن تُرجِّ

  .المعاني على الآخر

وضده المبُين  وهو الواضح في أ نه يُتاج ا لى تفسير من كلام خارج عنه،  :فهذا معنى المجُمل، أ ي

 معناه لا يُتاج ا لى توضيح.

ثكةك قُرُوءٍ﴾ )القُرء( في قوله تعالى المجمل: مثال نك بِأنَفُسِهِن  ثكلاك ب ص  ك ل قكاتُ يكترك ال مُطك فما هو ، (1): ﴿ وك

 القُرء؟ 

هذه التي تسُمى ال سماء  ؛(هرالطُ )وعلى  (الحيض)القُرء في اللغة يطُلق على  ؛نرجع ا لى اللغة العربية

 أ م الحيض؟  المشتركة، فما المرُاد بالقُرء في الآية الطُهر

 :المرُاد بالقُرء :لأنك لا تس تطيع أ ن تقول ؛نقول: الآية مُجملة من هذه الناحية تحتاج ا لى بيان

نه في اللغة يطُلق على الاثنين :فيُقال لك ،وتترك الحيض ،الطُهر فلماذا قُلت  ؛لماذا؟ وما دليلك؟ فا 

ذاً تحتاج  ح أ حدهما على الآخر، ا  هو الحيض مثلًا؟ أ و لماذا قُلت بأ نه الطُهر؟ لن تس تطيع أ ن تُرجِّ

ح أآخر خارجي حتى يبُيّنِ لك المرُاد من القُرء في هذه الآية وهنا  ،هذا معنى الا جمال ؛ا لى مُرجِّ

 نقول بأ ن الآية مُجملة من هذه الناحية .

 مثال أآخر :

أَقِ  ةك ﴾﴿ وك لاك لا، : هل بمجرد أ ن تسمع هذه الآية تس تطيع أ ن تقُي الصلاة ؟ الجواب ؛ (2)يموُا الص 

لى بيان، هذه تسمى مجملة وقد بي نها النبي   صلى الله عليه وسلمكيف أ قيمها؟ هي من هذه الناحية مُجملة تحتاج ا 

 .بفعله

ذا احتمل اللفظ أ كثر من معنى ذاً ا  ح أ حدها على الآخر أ و على  ،وكانت المعاني متساوية ،ا  لا يترج 

 لبيان( .فيسمى هذا مُجملًا، أ و كما قال المؤلف )يفتقر ا لى ا ؛المعاني ال خرى

 

 [ 228]البقرة: (1)

 [ 43]البقرة: (2)
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 فما هو البيان؟ 

   )والبيانُ :  -رحمه الله  -قال المؤلف 
إ
ِ حك  ن  الشيء مِ   راجُ خ  ا ِ ا لى حك   الا شكالِ   يِّ  .  ( لّي جك الت    يِّ

هل المرُاد  ؛ا خراج الشيء من الا شكال ا لى الوضوح كما مثلنا في القُرء، ففي لفظة القُرء ا شكال :أ ي

ذا أ تى  »أ نه قال للمُس تحاضة:  صلى الله عليه وسلمبه الحيض أ م المراد به الطُهر؟ جاءت رواية عن النبي  فانظري ا 

فما الذي يُبس المرأ ة عن الصلاة الطهر أ م الحيض؟ الذي يُبس المرأ ة عن  (1)«قرؤك فلا تصلي 

، فالقُرء في الشرع هو في هذه الرواية الحيض قُرءً  صلى الله عليه وسلمالصلاة والصيام هو الحيض، فسم ى النبي 

 وهذا بيان لمعنى الآية . ،الحيض كما بينته هذه الرواية

  حي التجلي والوضوح.فهذا معنى البيان؛ ا خراج الشيء من حي الا شكال ا لى

 

 

 

 

 

 

 

 ( عن عروة بن الزبير رضي الله عنه211(، والنسائي )280(، وأ بو داود )27360أ خرجه أ حمد ) ( 1)
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 الظاهر والمؤول : النص و باب  

لا معنًى واحداً ، وقيل  لُ مِ تك : ما لا يُك    صُ والن  ):  -رحمه الله  -قال المؤلف  وهو   ، تنزيلهُ   ما تأ ويلهُ :  ا 

 . من الآخرِ   ما أ ظهرُ هُ أ حدُ   نِ ي  رك أ م    : ما احتملك  والظاهرُ  ، وهو الكرسيُ  ؛ العروسِ   ةِ ص  نك من مِ   قٌّ تك ش   مُ 

 .  ( ليلِ ويسمى ظاهراً بالد   الظاهرُ   ويؤولُ 

 :  النص 

لا معنًى واحداً النص اصطلاحاً :   .  ما لا يُتمل ا 

يضاح وبيان كقول  ؛فهو واضح لا يُتمل أ كثر من معنى ؛بمجرد أ ن تسمعه تفهم معناه ولا تحتاج ا لى ا 

﴾ ٌ مِلةك ةٌ كاك ك ك عكشرك تُم  تِلك  ع  جك ا رك ذك
إ
ةٍ ا عك ب  س ك جِّ وك مٍ فِي ال حك ثكةِ أَيا  الله تعالى : ﴿ فكصِيكامُ ثكلاك

فالعشرة  ،(1)

الكاملة هنا نص فيما دلت عليه لا تحتمل معنًى أآخر، فلا تحتمل أ نها تسعة أ يام أ و أ حد عشر يوماً، 

 هذا يسمى نصاً في المسأ لة . ؛هي عشرة أ يام كاملة لا تحتمل معنًى أآخر

 هذا الذي يهمنا الآن.ويطلق النص عند ال صوليين أ يضاً على معان أ كثر من هذا ؛ لكن 

 :قيل في تعريف النص أ نه الذي تفسيره تنزيله، أ ي :ما تأ ويله تنزيله( أ ي :)وقيل :فوقول المؤل

لا يُتاج ا لى بحث للوصول ا لى معناه، والتعريف ال ول هو ال شهر عند  ؛بمجرد ما ينزل نفهم معناه

 ال صوليين .

الكرسي الذي تجلس عليه  :وأ ما قوله: )وهو مش تق من منصة العروس وهو الكرسي( أ ي

لأن أ صل النص  ؛لأن العروس عندما تجلس على الكرسي تظهر وترتفع ؛العروس، ويسمى منصة

فبين المنصة وبين النص مناس بة وهي ،في اللغة هو الظهور والارتفاع ويكون كرس يها مرتفعاً 

 الارتفاع، وهذا مراده بقوله مش تقة من كذا. 
 

 [ 196]البقرة: (1)



      

 

                                                                     120 

نه  ؛صرفي المعروف الذي هو الاتفاق بين الكلمتين لفظاً ومعنىولا يُريد بالاش تقاق الاش تقاق ال فا 

لا من المصدر عند البصريين، ومن الفعل عند الكوفيين، والمنصة ليست بفعل ولا  لا يكون ا 

نما هي اسم أ لة ؛مصدر ذاً مُراده بالاش تقاق ،ا   :وقيل اسم مكان فلا هي مصدر ولا هي فعل، ا 

أ و أ ن أ صلهما مجتمع في معنًى واحد وهو الارتفاع  ،معنًى واحدالتقاء الكلمتين واجتمعهما في 

 والظهور.

 :   الظاهر

 الظاهر لغةً : الواضح والبيّنِ أ و خلاف الباطن .

 .  ما احتمل أ مرين أ حدهما أ ظهر من الآخرواصطلاحاً : 

ذاً فالظاهر هو المعنى ال قوى في لفظ احتمل معنيين أ و أ كثر، أ حد معانيه أ رجح من  المعاني ال خرى ا 

 التي يدل عليها، فالمعنى ال رجح هو الظاهر .

ولكن هذه المعاني  -معنيين أ و أ كثر  -لاحظ كما تقدم معنا أ ن المجُمل ما احتمل أ كثر من معنى

ح أ حدها على الآخر لكن أ حد هذه  ؛بينما عندنا هاهنا ما احتمل معنيين فأ كثر ،متساوية لا يترج 

 فهذا ال رجح يسمى ظاهراً . المعاني أ رجح من غيره، 

مثاله: رأ يتُ اليوم أ سداً، فهذا الكلام يُتمل أ ن يكون المرُاد بال سد الحيوان المفترس، واحتمل ثانٍ 

لكن الاحتمل ال ظهر وال قوى هو أ نه الحيوان المفترس، وال رجح هو الذي  ،أ نه الرجل الشجاع

 يسمى الظاهر.

 

 المؤول : 

ذا حُمل الكلام عليهالمؤول هو المعنى المرجو   . يسمى مؤولاً   ؛ ح؛ وهو ال ضعف، ا 



      

 

                                                                     121 

ذا قلت لك: رأ يت اليوم أ سداً ووُجدت عندك قرينة دل تك على أ ن مرادي بال سد هو الرجل  فا 

 ؛فهنا أ صبح قولي: رأ يت اليوم أ سداً هذا مؤول وليس ظاهراً، ولا يقال للمؤول ظاهراً  ؛الشجاع

لا بالتقييد بوجود دليل دل على أ ن المرُاد المعنى المرجوح وليس  :أ ي ؛فنقول : هو ظاهر بالدليل ؛ا 

 المعنى الراجح .

 مس تعمل عند المتأ خرين:وأ ما التأ ويل فله ثلاثة معان، معنيان مس تعملان عند السلف ومعنى 

ليه ال مر ما يؤولالمعنى ال ول:  ليهيصير  أ ي ما  ا  لا   ؛ال مر ا 
إ
ل  يكنظُرُونك ا مثل قول الله تعالى : ﴿ هك

كأتِْي تكأوِْيلُهُ ﴾ مك ي ُ يكو  ليه أ مرهم من عقاب الله، أ ي حقيقة ما أُخبروا به ،(1)تكأوِْيلهك  .يوم يجيء ما يؤول ا 

ه في الدين وعلمه هاللهم فق  »لابن عباس رضي الله عنهما:  صلى الله عليه وسلمالتفسير كقول النبي المعنى الثاني: 

 .  (2)«التأ ويل

ذاً فالتأ ويل يأ تي بمعنى الحقيقة التي يصير ليها ال مر ا   ويأ تي بمعنى التفسير، ا 

أ ما المعنى و  - نلغوياان نيفمع  ؛أ ما المعنى ال ول والثاني -وهو معنى اصطلاحي المعنى الثالث: 

ليل، فظاهر لفظ )رأ يت اليوم أ سداً( ، أ نني رأ يت حيوانًا لدالثالث: فصرف اللفظ عن ظاهره 

لت هذا اللفظ وهذا يسمى تأ ويلًا  ذا قلت أ نت: هو يعني أ نه رأ ى رجلًا شجاعاً، فقد أ و  مفترساً، فا 

لا بدليل . ؛وتطُالب بالدليل عليه  لأن ال صل هو الظاهر ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره ا 

ليه في لفظٍ هو:  ذاً أ ول ما تحتاج ا   ا 

 هل دل ت اللغة العربية فيه على معنًى واحد أ م على أ كثر من معنى؟ 

 

 [ 53]ال عراف: (1)

 س بق تخريجه .   (2)
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نو ، فهو النص ؛فا ن دل ت على معنًى واحد كانت المعاني متساوية فهو و  دل  على أ كثر من معنى، ا 

ذا كانت المعاني مختلفة في القوة المجُمل والمرجوح ا ن وُجد دليل  ،فالراجح يقُال له الظاهر ؛، وأ ما ا 

 مؤولًا أ و يسمى الظاهر بدليل، هذا هو التفصيل في هذه المسأ لة . :يدل على أ نه المرُاد يسمى

 ومنه تأ ويل فاسد،  ،منه تأ ويل صحيح  بالمعنى الاصطلاحيوبقي تنبيه أ خير وهو أ ن التأ ويل 

أ ما الصحيح فالتأ ويل الذي ينبني على أ دلة صحيحة من الكتاب ومن الس نة ويسمى تأ ويلًا صحيحاً؛ 

هُ فكليتوضأ  »مثاله :  ن مس  ذككرك له بعض أ هل  (1)«مك ظاهره أ ن من مس ذكره يجب عليه الوضوء، أ و 

ن مس ذكره بشهوة فليتوضأ ، ه ،العلم وصرفه عن الظاهر ل هذا التأ ويل صحيح أ م لا؟ فقال : مك

ن لم يوجد عليه دليل يسمى تأ ويلًا فاسداً  ،ا ن وُجد دليل عليه قلنا هو تأ ويل صحيح   .وا 

 حملهم على هذا التأ ويل؟  الذي ما 

ةٌ منك»: صلى الله عليه وسلمحملهم عليه قول النبي   ن ما هو بكضعك
إ
ذاً وُجد عندهم دليل على هذا التأ ويل فهو  (2)«ا ا 

ن سل منا بصحة الحديثين.  تأ ويل صحيح؛ ا ن سل منا بهذا التأ ويل وا 

ىٰ ﴾؛ فوأ ما مثال التأ ويل الفاسد  تكوك شِ اس   ر  َٰنُ عكلىك ال عك ك حم  فيقول قائل :  ،(3)كقول الله تعالى : ﴿ الر 

اس توى بمعنى اس تولى، هذا تأ ويل فاسد ، لماذا كان تأ ويلًا فاسداً؟ لأنه لا يوجد عليه دليل لا من 

والبعض يسميه  ،فهو تأ ويل فاسد ؛الكتاب ولا من الس نة، التأ ويل ا ن لم يوجد عليه دليل أ صلاً 

ل لا في ن وُجد عليه دليل في نظر المؤوِّ في حقيقة ال مر هو ليس دليلًا  لكنه، حقيقة ال مر لعباً، وا 

 .يسمى تأ ويلًا فاسداً ؛ مُعتبراً أ يضاً 

 

( من حديث بسُرة بنت صفوان رضي الله 479(، وابن ماجه )163(، والنسائي )82(، والترمذي ) 181أ خرجه أ بو داود )( 1)

 عنه. 

( من حديث طلق بن علي رضي الله 483(، وابن ماجه )165والنسائي )(، 85(، والترمذي ) 182أ خرجه أ بو داود )( 2)

 عنه. 

  [5طه:] (3)



      

 

                                                                     123 

فهذا التأ ويل تأ ويل فاسد بعيد عن الصواب اعتمدوا فيه على العقل وضربوا بنصوص الكتاب  

نما هي في الحقيقة  ؛والس نة عرضك الحائط، ظنوا هم أ نها أ دلة هذه ال دلة العقلية التي اعتمدوا عليها، وا 

وهو  ،خيالات ردوا بها أ دلة الكتاب والس نة الصحيحة الصريُة المحُكمة، فتأ ويلهم هذا تأ ويل فاسد

ن سُُيك تحريفاً  ،أ قرب ا لى التحريف من التأ ويل  .كان أ صوب  ؛وا 
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 باب ال فعال : 

ما أ ن    ةِ يعك الشر    بِ صاحِ   لُ ع  فِ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف أ و    اعةِ والط    القُربةِ   على وجهِ   يكونك   لا يخلو ا 

،  بِ د  على الن    لُ بعض أ صحابنا، ومن أ صحابنا من قال: يُُمك   عندك   على الوجوبِ   لُ مك لا يكون، فيُح  

ك   وجهِ  فيه؛ فا ن كان على غيرِ   فُ ومنهم من قال: يتُوق    . ةِ على الا باحك   فيُحملُ   ةِ اعك والط    ةِ القُرب

ق   قرارهُ  ةِ يعك الشر    هو كقول صاحبِ   ةِ يعك الشر    صاحبِ  رارُ وا  في    هِ تِ في وق    لك ، وما فعُِ كفعلهِ   على الفعلِ  وا 

ُ فُ   ؛وعلِمك به ولم ينُكره عليه   هِ سِ لِ ج  مك   غيرِ   . ( حُكم ما فعُل في مجلسه   هُ كم 

 

ما أ ن يكون على وجه القُربة والطاعة  ) فعل  :    -رحمه الله  -قال المؤلف  صاحب الشريعة لا يخلو ا 

 أ و لا يكون ( 

  .صلى الله عليه وسلممقصود المصنف بقوله : )فعل صاحب الشريعة( أ فعال النبي 

ما الذي يصلح أ ن يؤُخذ منه حكم شرعي وما  ؛لما انتهيى رحمه الله من ال قوال ودلالاتها بدأ  بال فعال

م أ فعال النبي  ؛الذي لا يصلح أ ن يؤُخذ منه ذلك  ا لى قسمين: صلى الله عليه وسلمفقس 

 ؛كال كل والشرب والبول ؛كال فعال الِجبلِّية، على غير وجه التعبد صلى الله عليه وسلمما فعله النبي القسم ال ول: 

ذا جاع كما لو فلا يمكن تركها،  لبشريته، لا يس تغني عنها  كونه بشراً فهذه أ ش ياء يفعلها  نه أ كل ل  ا 

نسان يُتاج ذلك  ، وكذا قضاء الحاجة جِبلي لا بد له منه ولا يتمكن من تركه، فهذه أ فعال جبلِّية ا 

ليها،أ ي خلقية خلقه الله  لكها بمقتضى الجبلة   بحاجة ا  التي فعلها بمقتضى العادة؛ ، وكذا ، لا للتعبدفعك

 كا طالة الشعر.
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ويقسم ا لى  ؛)على وجه القُربة والطاعة( :وهو معنى قوله، داً تعبُ  صلى الله عليه وسلمما فعله النبي : القسم الثاني

 قسمين:

 .صلى الله عليه وسلمالخصوص به فيُحمل على ؛ به أ نه خاصوهو ما دل دليل على الخاص: 

لأن الله تعالى قال: ﴿ ل قكد   ؛فيُحمل على أ نه عام لجميع ال مة ؛ما لم يدل الدليل على أ نه خاصالعام: 

نكةٌ ﴾ س ك ةٌ حك وك ِ أُس  سُولِ اللَّ  نك لككُم  فِي رك كاك
 أ نها عامة. هذه ال فعال؛ فهذا هو ال صل في ،(1)

ذاً فِعلُ النبي  لى ما هو عام لل مة كلها  صلى الله عليه وسلما    .التعبُدي ينقسم ا لى ما هو خاص به، وا 

سُولِ  ؛التعبُدية أ نها عامة لل مة كلها  صلى الله عليه وسلموال صل في أ فعاله  نك لككُم  فِي رك لقوله تبارك وتعالى: ﴿ ل قكد  كاك

نكةٌ ﴾، فال صل التأ سي بالنبي  س ك ةٌ حك وك ِ أُس   .في أ فعاله صلى الله عليه وسلماللَّ 

  .لأجل أ نه فعل ذلك صلى الله عليه وسلمهو أ ن تفعل كما فعل النبي  :والتأ سّي 

لا بدليل، فا ن اد عى أ حدهم بأ ن عملًا ما من أ عمال  عاء الخصوصية في فِعل من ال فعال ا  ولا يجوز ادِّ

فا ن دل  الدليل على أ ن الفعل خاص  ،طولب بالدليل على دعوى الخصوصية ؛خاص به صلى الله عليه وسلمالنبي 

وجمعه بين  صلى الله عليه وسلموذلك كزواجه ، وز التأ سي به فيهبه ولا يج الخصوص وجب حمله على ؛صلى الله عليه وسلمبه 

نه ؛ أ كثر من أ ربع نسوة، وكالوصال في رمضان كان يصل يوماً بيوم في رمضان ولا يفُطر  صلى الله عليه وسلمفا 

ذاً هذا فعل خاص به  لُ يطُعمني »وقال:  صلى الله عليه وسلمونهيى أ صحابه عن الوصال؛ ا  نّي أ ظك
إ
ني لستُ مِثلكُم ا

إ
ا

 الخصوصية.فورد دليل يدل على  (2)«ربي ويكسقيني

 

  [21ال حزاب:( ] 1)

 ( عن أ نس بن مالك رضي الله عنه. 1104(، ومسلم )1961( أ خرجه البخاري )1)
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 يبين أ حكامها فقال: صلى الله عليه وسلمبعد تقس يمه أ فعال النبي  -رحمه الله  -ثم بدأ  المصنف 

)فيُحمل على الوجوب عند بعض أ صحابنا، ومن أ صحابنا من قال: يُُمل على الندب، ومنهم من  

 فيُحمل على الا باحة (   ؛فا ن كان على غير وجه القُربة والطاعة   ،قال: يتُوقف فيه 

لأن  ؛كال فعال الِجبلِّية أ نها للا باحة ؛التي على غير وجه القُربة والطاعة صلى الله عليه وسلملا شك أ ن أ فعال النبي 

ب د به، ك صل ال كل والشرب والبول فهذه أ ش ياء يفعلها من حيث  ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتُكعك

، وكذا قضاء الحاجة جِبلي لا بد له منه أ كل فا ذا جاعلا يس تغني عنها فلا يمكن تركها، وهو بشر 

، وه لكها بمقتضى الجبلة   تكون عليها الصفات التي  غير ذاولا يتمكن من تركه، فهذه أ فعال جبلِّية فعك

ذ ربما تكون تشريعية تعبدية كال كل باليمين مثلاً  والجلوس عند البول وهكذا، لكن  ،هذه ال فعال؛ ا 

 .الِخلقة :، أ يأ صل هذا الفعل جِبلّيِ مفعول بمقتضى الِجبلة

 .السابقةقرة فهذه ال فعال الجبلِّية كلها تحمل على الا باحة كما ذكر المؤلف في أآخر الفِ 

؛ وفي المسأ لة خلاف ذكره المصنف ،فالصحيح أ نها تحمل على الاس تحباب ؛وأ ما ال فعال التعبدية

 .فا ن الجويني كان شافعياً  ؛فقال: )يُُمل على الوجوب عند بعض أ صحابنا( وأ صحابه هنا هم الشافعية

ذاً أ فعال النبي    التعبدية التي ليست خاصة به يُملها بعض الشافعية على الوجوب. صلى الله عليه وسلما 

قال: )ومن أ صحابنا من قال يُمل على الندب( أ ي على الاس تحباب، أ ما البعض الآخر فقال: 

 يتُوقف فيها. 

ة وعدم العقاب ؛والصحيح أ نها تُحمل على الاس تحباب فلا يلُزم الناس  ؛لأن ال صل براءة الذم 

لا بوجود دليل يلزمهم به، والفعل فعكلهك النبي   تبارك وتعالى، والله داً وقُربةً ا لى اللهتعبُ  صلى الله عليه وسلمبشيء ا 

ذاً يشُرع لنا أ ن نتأ سى بالنبي  :قال لنا  نكةٌ ﴾ ا  س ك ةٌ حك وك ِ أُس  سُولِ اللَّ  نك لككُم  فِي رك ، فهذه صلى الله عليه وسلم﴿ ل قكد  كاك

 الشرعية تقتضي اس تحباب هذه ال فعال.
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ذا كانت بيانًا لمجُمل صلى الله عليه وسلمفال صل في أ فعاله   لا ا  ذا  ،-وقد تقدم المجُمل والمبُين   -أ نها مُس تحبة ا  فا 

ذا بي نت واجباً فهيي واجبة؛ كانت ال فعال بيانًا لمجُمل ذا بي نت مُس تحباً  ،فُكمها حكم ما بي نته، فا  وا 

عُوا  ارِقكةُ فكاق طك الس  ارِقُ وك الس  فهيي مس تحبة، كقطع يد السارق مثلًا من الكوع بيانًا لقوله تعالى: ﴿ وك

ا ﴾ ُمك قطع اليد من الكوع وتيممُ  وهوهذا  صلى الله عليه وسلمفعل النبي ف ؛كيفيته صلى الله عليه وسلموكالتيمم الذي بين   ،(1)أَي دِيهك

 ؛هذه ال فعال هي بيان لمجُمل ؛ه بهما وكذلك كف يهبضربه على الصعيد ومسح وجه صلى الله عليه وسلمالنبي 

عند فقد الماء أ و  صلى الله عليه وسلمفتُعطى حُكم هذا المجُمل، فصار التيمم على هذه الصورة التي بي نها لنا النبي 

 ؛اليد من الكوع صلى الله عليه وسلملم ا قطع النبي  ،واجباً، كذلك قطع اليد من الكوع :عدم القدرة على اس تعماله

ا ﴾ ُمك عُوا أَي دِيهك آية ﴿ فكاق طك فمن   نكبفا ن اليد تكون من ال صابع ا لى الم ؛ بين  لنا الا جمال الذي في أ

، فهذه ال فعال التي رُسغفنقطع من ال ؛فعله واجباً علينا  فصار ،بفعله صلى الله عليه وسلمأ ين نقطع؟ بي نه النبي 

 ه.تتعُطى حكم ما بي ن  ؛تسمى البيانية أ و المبيِّنة

قرارُ :  -رحمه الله  -المؤلف قال  قراره على الفعل    ةِ يعك الشر    بِ صاحِ  )وا  هو كقول صاحب الشريعة وا 

 كفعله( 

نكار  صلى الله عليه وسلمثم انتقل المؤلف بعد أ ن انتهيى من الفعل ا لى الا قرار، والا قرار: هو سكوت النبي  عن ا 

فار فلا عبرة فعل أ و قول قيل أ و فعُِل في حضرته أ و في زمنه من شخص غير كافر، أ ما أ فعال الك

ذا فعل مسلم فِعلًا أ و قال قولًا في حضرة النبي  ،العِبرة بأ فعال المسلمين ؛بها  فلم  صلى الله عليه وسلموسكت  صلى الله عليه وسلما 

قراراً  ؛ينُكر عليه  فما حكمه؟  ؛فهذا يسُمى ا 

قرار صاحب الشريعة على القولالمصنف  قال هو كقول صاحب الشريعة؛ لا فرق في الحكُم،  ؛: ا 

قراره على الفعل يأ كل  -رضي الله عنه  -رأ ى خالداً  صلى الله عليه وسلمنقل مثلًا بأ ن النبي ل كفعله، ف  وكذلك ا 

 

   [38]المائدة:( 1)
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ل نه رأ ى خالداً  ؛أ كل الضب صلى الله عليه وسلمفنأ خذ من هذا جواز أ كل الضب أ ي ك ن النبي  ؛ضباً وسكت 

ذا قال أ حدهم قولًا أ   كقول الجارية لما قال لها: ؛ صلى الله عليه وسلممام النبي يأ كل الضب وسكت عنه ، وكذلك ا 

ن أ نا»، قالت : في السماء ، قال :  ؟«أ ين الله» اعتقها »، قالت : أ نت رسول الله ، فقال :  ؟«مك

نه لم ا قالت هذه الجارية: )الله في السماء(، هذا حُكمه كحُكم قول النبي  (1)«فا نها مؤمنة تماماً،  صلى الله عليه وسلمفا 

نه  ؛قال:  ا ن الله في السماء صلى الله عليه وسلميعني ك ن النبي  لأن السكوت على ؛ لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلمفا 

نكار المنكر واجب.وذلك لا يجوز ؛الخطأ  تأ خير للبيان عن وقت الحاجة  ، وا 

ن )رأ ى ترك النكير من النبي  ب الا مام البخاري باب مك ة لا من غير الرسول(؛ أ ي  صلى الله عليه وسلموقد بو  حُج 

قرار النبي  ة في ا   وهذا هو الصواب. ؛فقط لا من غيره صلى الله عليه وسلمأ ن الحجُ 

فكمه حُكم   ؛ ) وما فعُل في وقته في غير مجلسه وعلِمك به ولم ينُكره عليه : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 ( هِ سِ لِ ج  مك   ما فعُل في 

، أ ي فعُل بعيداً عنه لكن صلى الله عليه وسلمليس في حضرة النبي  :في غير مجلسه، أ ي صلى الله عليه وسلمما فعُل في وقته 

قال المؤلف: ) فكمه حكم ما فعُل في مجلسه( لا فرق بين  ؛علِمك به ولم ينُكره على فاعله  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 المهم أ نه في زمنه.، أ ن يفُعل في مجلسه أ و أ ن يفُعل بعيداً عنه

قد علم بهذا الفِعل، والصحيح خِلاف  صلى الله عليه وسلملكن ظاهر كلام المؤلف أ نه يشترط أ ن يكون النبي 

فهو كما ؛ صلى الله عليه وسلملتشريع في حياة النبي فبما أ ن الفعل فعُِل أ و القول قيل في زمن ا؛ مفهوم كلام المصنف

لع  ؛لو قيل أ و فعُِل في حضرته لا فرق، سواء بلغنا أ نه علم أ و لم يبلغنا  ل ن الله تبارك وتعالى اط 

نكاره، وهذا مبني على قول جابر بن عبدالله الصحابي  على هذا الفعل، فلو لم يكن مشروعاً لنزل ا 

 
 الحكم السُّلمي رضي الله عنه.( عن معاوية بن 1218( ، والنسائي )930(، وأبو داود )537أخرجه مسلم )( 1)
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قال  ؛صلى الله عليه وسلمومن صحابة رسول الله  صلى الله عليه وسلم وس نة رسوله الجليل، فا ن علم ال صول يؤخذ من كتاب الله

لًا لهذا ال صل  كعزل والقرأآن ينزل»جابر بن عبدالله مؤصِّ ومعناه العزل عن النساء عند  (1)«كن ا ن

ذاً هذا جابر بن وأ نه لو كان هذا العزل شيئاً يُ  ،الجماع نهيى عنه لنهانا عنه القرأآن والله أ علم، ا 

س تدل على جواز الفعل بأ نهم كانوا يفعلونه في وقت نزول القرأآن، وعلموا أ نه لو كان فِعلًا اعبدالله 

 فس ينزل الا نكار عليهم. ؛تبارك وتعالى ربنا  يجيهلا 

ذا قيل أ و فعُِل من مسلم في عهد النبي  ذاً فالفعل أ و القول ا  نكاره صلى الله عليه وسلما  ة كفعل  ؛ولم يكرِد ا  فهو حُج 

 .أ و كقوله صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .صلى الله عليه وسلممما يتعلق بأ فعال النبي  -رحمه الله  -هذا ما ذكره المصنف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الله رضي الله عنهما. ( عن جابر بن عبد1440( ، ومسلم )5207أ خرجه البخاري ) (1)
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 باب النسخ : 

ذا أ زالته    ؛ل  الظِّ   نسخت الشمسُ   : ، يقُال فمعناه لغةً الا زالةُ   ؛ وأ ما النسخُ ) : -رحمه الله  -قال المؤلف ا 

   .أ ي نقلته   ؛ نسختُ ما في هذا الكتاب   : من قولهم  لُ ق  وقيل : معناه الن   ، ورفعته 

ِ الحُ   على رفعِ   الُ الد    الِخطابُ   : وحدُه  على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه   مِ دِّ المتُقك   بالخطابِ   الثابتِ   كم 

 عنه. 

ك   ويجوزُ  ِ الر    خُ س  ن ِ الحُ   وبقاءُ   سم  ك كم  ِ الحُ   خُ س  ، ون ِ الر    وبقاءُ  كم  لى غير بدل،   ، والنسخُ سم  لى ما  و ا لى بدلٍ وا  ا 

 . وأ خفُ   هو ما أ غلظُ 

ك   ويجوزُ    ، ونسخُ بالمتواترِ   المتواترِ   ، ونسخُ لس نةِ با و   بالكتابِ   ةِ ن  الس ُ   ، ونسخُ بالكتابِ   الكتابِ   خُ س  ن

 . ( بالآحادِ   المتواترِ   نسخُ   ، ولا يجوزُ والمتواترِ  بالآحادِ   الآحادِ 

 

، بعد انتهائه من ال فعال بالنسخ، وهو موضوع مهمٌ جداً في علم ال صول –رحمه الله  -بدأ  المؤلف 

 وهو من علوم القرأآن ولكنه لا يختص بالقرأآن؛ بل يرد على القرأآن والس نة.

أ ي أ زالته، ونسخت الشمس ؛ ال ثرك  النسخ لغةً: يطلق على الا زالة والرفع، تقول: نسخت الريُ 

  .أ ي أ زالته ورفعته؛ الظل

وعبر  ، أ ي نقلته ؛تقول: نسختُ ما في هذا الكتاب ؛ويسُ تعمل النسخ أ يضاً في اللغة بمعنى النقل

 ، لماذا ؟ بعض العلماء عنه بقولهم: ما يشُ به النقل ولم يقولوا النقل

فلو كان عندنا كتاب أ ردنا نسخه على  ،قالوا : لأن نسخ الكتاب حقيقةً ليس نقلًا لما في الكتاب

 كتاب أآخر هل سنزيل ال حرف والكلمات من الكتاب ال صلي ونضعها في الفرع؟  

 فهو يش به النقل. ؛الجواب : لا بل سننقل الصورة
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 ؛خ بمعنى النقل مفهوم المراد منه فلا داعي لمثل هذافالنس ؛عوالبعض قال: لا داعي لكل هذا التنطُ 

 فهذا تعريف النسخ من ناحية اللغة. ؛لكن الدقة في العبارة جيدة أ يضاً 

ف الناسخ ولم يعرِّف النسخ -رحمه الله  -أ ما النسخ شرعاً فا ن المؤلف  فقال : )الخطاب الدال  ؛عر 

ونحن نقول: ، على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتُقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه(

الِخطاب الدال على رفع الحكم هو الذي نسخ الحكم وليس هو النسخ نفسه، والخطاب الذي يدل 

 وهذا هو الناسخ . ؛على رفع الحكم هو الآية أ و الحديث

 فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأ خر. : شرعاً  خالنس وأ ما 

 . وأ كثر أ هل ال صول اعتمدوا هذا التعريف في تعريف النسخ

: )وأ ما علماء ال صول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، وال مر في -رحمه الله  -وقال ابن كثير 

رفع الحكم بدليل ولخ ص بعضهم أ نه ، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ؛ذلك قريب

 شرعي متأ خر( . 

كةٍ أَو  ننُسِهكا ﴾ (1)وقد ذكر هذا في تفسيره آي خ  مِن  أ كنسك ا ن آية ﴿ مك قال عبارات  ؛ (2)عند تفسير أ

رفع الحكم الشرعي بدليل  ؛ال صوليين كثيرة في تعريف النسخ ولكنه معروف عند العلماء ما المراد به

 .شرعي متأ خر

ن يككُن  
إ
ا ِ وك كتكين  لِبُوا مِائ كغ  ابِرُونك ي ونك صك ُ نكُم  عِشر  إن يككُن مِّ

وبالمثال يتضح ال مر؛ قال الله تعالى: ﴿ا

لِبُو  كغ  كةٌ ي ائ نكُم مِّ ﴾مِّ قكهُونك كف  مٌ لا  ي ُم  قكو  ينك ككفكرُوا بِأنَه  ِ نك الذ  ا أَل فًا مِّ
(3). 

آي جاءت هذه الآية بصيغة الخبر ولكنها بمعنى ال مر، قد المصُابرة، و  ةهذه الآية والتي بعدها تسمى أ

م عليه  ؛وكان هذا يوم بدر فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين وحر 

فخف ف الله عنهم ونسخها بالآية التي بعدها بقوله  ؛على المؤمنين افثقُل هذ، هذا حكم ؛أ ن يفر منهم
 

(1)  [1 /376]   

   [106البقرة:] ( 2)

   [65]ال نفال:( 3)
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ِ  :تعالى كتكين  لِبُوا مِائ كغ  ةٌ ي ابِرك كةٌ صك ائ نكُم مِّ ن يككُن مِّ
إ
فًا فكا ع  عكلِمك أَن  فِيكُم  ضك نكُم  وك ُ عك ف فك اللَّ  آنك خك ن  ﴿ ال 

إ
ا وك

ابِريِنك ﴾ عك الص  ُ مك اللَّ  ِ وك نِ اللَّ  ذ 
إ
ِ بِا لِبُوا أَل فكين  كغ  نكُم  أَل فٌ ي يككُن مِّ

 وهذه الآية الثانية من أآيتي ، (1)

 .المصُابرة

ف فك الله آنك خك ذن هذه الآية التي أ ولها ﴿ ال  نكُم  ﴾ نسخت الحكُم ال ول ،  ا  وهو  :عندنا حكم أ ولف عك

ُ  منعدم جواز الفِرار  ذا كانوا عشرة أ ضعاف فما دون، وقد ن خ هذا الحُكم بالآية الثانية سِ العدو ا 

ف فك  :التي هي آنك خك فًا.. ﴾ . اللهُ ﴿ ال  ع  عكلِمك أَن  فِيكُم  ضك نكُم  وك  عك

ذاً النسخ هو )رفع الحكم الشرعي( والحكم الشرعي عندنا هنا في المثال وجوب مقابلة العشرة فما  فا 

الدليل الشرعي الذي ذكرناه،  وهذا الحكم الشرعي مرفوع )بدليل شرعي( والآية الثانية هي، دون

آية نزلت بعد الآية ال ولى فه  لا بد من فيي متأ خرة عن الآية ال ولى التي أ ثبتت الحكُم ال ول، وهي أ

 .معرفة المتُقدم والمتأ خر للحكم بالنسخ

 هذا معنى النسخ. 

كرُكم الآخرة» صلى الله عليه وسلممثال أآخر: قوله  يتُكم عن زيارة القبور فزوروها فا نها تذُ  فيدُلك ، ( 2)«ا ني كنتُ نهك

كرُكم الآخرة»عن زيارة القبور متقدم، فقال:  صلى الله عليه وسلمهذا على وجود نهيي من النبي  ، «فزوروها فا نها تذُ 

جاء متأ خراً عن الحكم ال ول الذي هو  «كنت نهيتكم عن زيارة القبور.. » : الآن هذا الحديث قوله

رُفع بهذا الحديث وهو  تحريم زيارة القبور، لكن هذا الحكم ال ول الذي هو تحريم زيارة القبور

 وهذا معنى النسخ. ؛الدليل الشرعي وهو متأ خر عن الحكم ال ول

 ؟ والقول بهفما هو دليل جواز النسخ 

ك  لمك  أَن  اللَّ  كا أَو  مِث لِهكا أَلكم  تكع  نه  ٍ مِّ كأتِْ بِخكير  كةٍ أَو  ننُسِهكا ن آي خ  مِن  أ كنسك ا ن ٰ كُلِّ  الدليل قول الله تعالى: ﴿مك عكلىك

ءٍ قكدِيرٌ﴾  .فهذه الآية دليل على ثبوت النسخ شرعاً ، (3)شيك 

 

   [66]ال نفال:( 1)

 ( واللفظ له عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه.1236(، وأ حمد )1977أ خرجه مسلم ) (2)

 [  106]البقرة:( 3)
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أ تي صور أ خرى، وصوره كثيرة في الكتاب تكما مثلنا لكم وس   ،وقوعه ه؛ويدل أ يضاً على جواز 

ِّفت فيه كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ  .والس نة وأُل

 

 

 أ قسام النسخ باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه: 

ك   ويجوزُ )   قال:  ِ الر    خُ س  ن ِ الحُ   وبقاءُ  سم  ك كم  ِ الحُ   خُ س  ، ون ِ الر    وبقاءُ  كم   . ( سم 

ينبغي أ ن تعلم أ ن المراد بالرسم هنا اللفظ، وينقسم النسخ باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه ا لى ثلاثة 

 أ قسام :

بمعنى أ نها لا تكتب  ؛يجوز نسخ الآية من المصحف :أ يالقسم ال ول : نسخ الرسم وبقاء الحكم ، 

ولا يتُعبد الله س بحانه وتعالى  ،ولا تتُلى مع ما يتُلى من القرأآن ،ولا تثُبت فيه، في المصحف

مس تمر التكليف به، فهذا معنى نسخ اللفظ  :أ ي ،مع أ ن الحكم الذي دل ت عليه الآية باقٍ  ؛بتلاوتها 

آية الرجموبقاء حكم الآية المنسوخ لفظها  كيا فكارجُموهُما " :، ومث لوا لذلك بأ ن ذا زك
إ
يخةُ ا يخُ والش   والش  

آية نسُخ لفظها من القرأآن ولم تعد تقُرأ   ؛"البت ة ، يعني أ نها كانت تقُرأ  في القرأآن لكنها رُفعت فيهفهذه أ

ن ،ولكن حكمها باقٍ  ؛ونسُخت فلا تقُرأ  ولا تُكتب فيه  -أ ي المتزوج -وحكمها هو أ ن الزاني المحصك

نة يُرجما  .وهذا المراد بالش يخ والش يخة؛ والزانية المحصك

آية الرجم مذكورة في الصحيحين آية الرجم لا يثبت فهو مخطئومن اد   ،وأ آية الرجم في ؛ عى بأ ن ذكر أ فأ

آية من كتاب -رضي الله عنه  -الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب  الله فقال عندما  ذكر أ نها أ

آية الرجم فقرأ ناها ووعيناها وعقلناها، " :صلى الله عليه وسلمالنبي  كان يذكر وأُنزل عليه الكتاب فكان مما أ نزل الله أ

دُ أآية  صلى الله عليه وسلمرجم رسول الله  ِ ورجمنا بعده، فأ خشَ ا ن طال بالناس زمان أ ن يقول قائل: والله ما نجك
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أ ن  مما  ا لى أ خر كلامه، فأ ثبت عُمكرُ  (1)الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أ نزلها الله ... ((

آية الرجم أُنزل في كتاب الله  .أ

آية الرجم وكونها كانت تتلى في كتاب الله ذاً أ ا شكال فيه لكنها منسوخة، لكن  هذا ثابت لا ؛ا 

كيا فكارجُموهُما " :الخلاف حاصل في ثبوت اللفظ هذا الذي ذكرناه وهو ن ذا زك
إ
يخةُ ا يخُ والش   والش  

هل هذا اللفظ نفسه هو الذي كان ثابتاً أ م لا ؟ صحح هذا  ؛هذا الذي حصل فيه خلاف ؛"البتة

  . (2)"الصحيحة"في  -رحمه الله  - اللفظ غير واحد من أ هل الحديث أآخرهم الا مام ال لباني

 .الشاهد هو جواز نسخ اللفظ وبقاء الحكم

يختبرهم الله س بحانه وتعالى  ؛والحكمة من ذلك اختبار ال مة بالعمل بما لا يجدون لفظه في القرأآن 

 ويمتحنهم هل س يؤمنون بهذا أ م لا؟

هذا كثير في القرأآن وقد و يعني نسخ الحكم وبقاء اللفظ،  الحكم وبقاء الرسم، نسخ: القسم الثاني

آيتا المصُابرة، الآية ال ولى حكمها منسوخ مع أ نها ما زالت تقُرأ  وتتلى في  قدمنا مثالًا لذلك وهو أ

  .كتاب الله لكن حكمها منسوخ

امُ  عك كةٌ طك ي كهُ فِد  ينك يطُِيقُون ِ عكلىك الذ  كِين﴾وكذلك قول الله تعالى: ﴿ وك أ ي أ ن الصحيح القادر  ،(3)مِس 

اً بين الصيام والفدية ه رك ؛ على الصيام كان مخير  هِدك مِنكُمُ الش  ن شك فنسُخ التخيير بقوله تعالى: ﴿ فكمك

هُ ﴾ فكل يكصُم 
كةٌ  ؛(4) ي كهُ فِد  ينك يطُِيقُون ِ عكلىك الذ  ذاً الآية ال ولى ﴿ وك فأ لزمه بالصيام ولا تقُبل منه الفدية، ا 

كِين ﴾ فيها حكم التخيير امُ مِس  عك ه رك  ؛طك هِدك مِنكُمُ الش  ن شك وهذا الحكم المتقدم، والآية الثانية ﴿ فكمك

هُ ﴾ هذه الآية دليل شرعي متأ خر رافع للحكم ا بقيت الآية قد النسخ ، و  هو وهذا ؛ل ولفكل يكصُم 

 ال ولى تتُلى في كتاب الله ولكن حكمها مرفوع.

 

 ( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه.1691(، ومسلم )6830أ خرجه البخاري ) (1)

(2 )  (2913 ) 

 [  184]البقرة:( 3)

    [185]البقرة: (4)
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يجوز نسخ الحكم واللفظ معاً، ومثاله نسخ عشر  :أ يالقسم الثالث: نسخ الحكم واللفظ معاً، 

كانك فيما نزلك من القرأآن عشر رضعات  ":  -رضي الله عنها  -رضعات ا لى خمس، قالت عائشة 

 (1)"وهن  فيما يقُرأ  من القرأآن صلى الله عليه وسلميُُرّمِن ثم نسُخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله معلومات 

ذاً هذه العشر  ؛فلما بلغهم ،لقُرب العهد بالنسخ، فا ن بعض الناس لم يبلغهم النسخ :أ ي تركوا، ا 

رضعات كانت فيما يتُلى في كتاب الله فنسُخت ونسخت أ يضاً العشر ا لى خمس، فالحكم منسوخ 

 واللفظ منسوخ .

 

 أ قسام النسخ من جهة البدل وغير البدل: 

ك   خُ س  والن  ) قال: لى غير بدلٍ   لٍ دك ا لى ب لى ما هو أَ وا   . ( فُ خك وأَ   ظُ لك غ  ، وا 

ونعني به أ ن يُرفع الحكم ال ول ويأ تي مكانه حكمٌ أآخر بدله، هذا معنى النسخ أ ولًا: نسخ ا لى بدل، 

 .ا لى بدل

لا ويأ تي قال بعض أ هل العلم:  لا يجوز النسخ لغير بدل؛ بل النسخ كله ا لى بدل؛ فلا يرفع حكم ا 

 حكم أآخر مكانه، والبعض قال كما قال المصنف رحمه الله.

 ينقسم ا لى: بدلالنسخ ا لى و 

آيتي المصُابرة أ ولًا: ال خف:  نه كان يجب على الشخص أ ن يصبر أ مام  ؛وقد تقدم معنا مثاله في أ فا 

فنسُخ ا لى وجوب الصبر أ مام اثنين أ و واحد، فهذا من ال ثقل ا لى ال خف، وهو  ؛عشرة فما دون

 أ هون بكثير.

 

 ( عن عائشة رضي الله عنها1452أ خرجه مسلم ) (1)
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وب الصيام فقط، ولا شك أ ن التخيير ومثاله نسخ التخيير في صيام رمضان ا لى وج ثانياً: ال ثقل:

وهو وجوب الصيام، فصار  ؛وبقي ال ثقل ؛أ هون وأ خف فرفع التخيير الذي هو ،أ هون وأ خف

 .النسخ من ال خف ا لى ال ثقل

لا يختلف عنه في الخفة والثقل، ومثاله نسخ اس تقبال بيت المقدس في ثالثاً: نسخ ا لى بدل مساوٍ: 

 هذا مساوٍ؛ ليس أ حدهما أ خف من الآخر أ و أ ثقل.الصلاة ا لى اس تقبال الكعبة، و 

 : نسخ ا لى غير بدل:  جهة أ نه بدل وغير بدل   النوع الثاني من أ نواع النسخ من 

 لهلوا بل يرجع ا لى البراءة ال صلية، ومث   ؛والمقصود به أ ن يُرفع الحكم ال ول ولا يأ تي مكانه حكم أآخر

 صلى الله عليه وسلمأ لا يخاطبوا الرسول ب أ ولاً  فقد كان المؤمنون مأ مورين ؛صلى الله عليه وسلمبوجوب الصدقة بين يدي الرسول 

لا أ ن يقدموا صدقة، ثم بعد ذلك نسُخ هذا الحكم وجاز لهم أ ن يخاطبوا النبي   ؛من غير صدقة صلى الله عليه وسلما 

 فرجع ا لى البراءة ال صلية. ،فرُفع وجوب الصدقة ا لى غير بدل

 

 النسخ:   صور 

ك   ويجوزُ )  قال :  ك بالكتابِ   الكتابِ   خُ س  ن ُ   وبالس نة، ونسخُ   بالكتابِ  ةِ ن  الس ُ   خُ س  ، ون ،  بالمتواترِ   تواترِ الم

 . ( ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد 

آية، ونسخ الس نة بالكتاب :أ ي ،نسخ الكتاب بالكتاب ؛ما تقدم كله لا ا شكال فيه آية بأ  ،نسخ أ

آية، ونسخ الس نة بالس نة :أ ي نسخ حديث بحديث أآخر، ونسخ المتواتر  :أ ي ،نسخ حديث بأ

نسخ الحديث  :أ و ،نسخ الآية بالحديث المتواتر :أ و ،نسخ الآية بالآية :ويدخل فيه -بالمتواتر

يجوز أ ن ينُسخ بحديث أآحاد أآخر، أ ن حديث الآحاد  :أ ي ،ونسخ الآحاد بالآحاد ،-المتواتر بالآية

 فيكون حديثاً متواتراً ناسخاً لحديث الآحاد. ؛ويجوز أ يضاً نسخ الآحاد بالمتواتر

آيتي المصُابرةأ ما نسخ القرأآن بالقرأآن فمثّ    .لنا له بأ
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نه ثابت بالس نة، ونسُخ بقول  ؛ونسخ الس نة بالقرأآن نحو نسخ اس تقبال بيت المقدس في الصلاة فا 

امِ ﴾ :الله تعالى رك جِدِ ال حك س  رك ال مك ط  ككك شك جه  لِّ وك ﴿ فكوك
آية ،(1)   .فالس نة نسُخت بأ

يتُكم عن »: صلى الله عليه وسلمفي قوله  بها ونسخ الس نة بالس نة مثل نسخ تحريم زيارة القبور بالا ذن  كنتُ نهك

كرُكم الآخرة نها تذُ  فهذا الحديث نسخ حديثاً متقدماً فهو نسخ س نة  (2)«زيارة القبور فزوروها فا 

 بس نة. 

 )ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد( : ثم قال في نهاية كلامه

تواطؤهم على الكذب من أ وله ا لى أآخره  عادة  ما رواه جمع عن جمع يس تحيلفهو فأ ما المتواتر: 

 .وما ليس بمتواتر فهو أآحاد ،ويكون مستندهم الحس

 ؛والصواب أ ن العبرة في النسخ بالصحة ؛ال ضعف لا ينسخ ال قوى وهذا خطأ  ويريد المصنف أ ن 

 جاز أ ن يكون ناسخاً. ؛فا ذا ص الحديث

  : نسخ بالآحادن المتواتر لا يُ : ا  عمدة الذين قالوا 

ولا يجوز ترجيح ، أ ن المتواتر مقطوع به يقيني والآحاد مظنون :وعمدة الذين قالوا بقول المصنف

 .الظن على اليقين

 : والرد عليهم

نما كان لاس تمرارية الحكم وهو  :النسخ واقع على اس تمرار الحكم ليس على الخبر اليقيني، أ ي أ ن الرفع ا 

ذاً فهو نسخ ظن بظن   .ظني أ يضاً وليس يقينياً، أ ي ليس قطعياً، ا 

وا القبلة بخبر واحد،  ؛وكذلك يرد عليهم بأ هل قباء وا قبلتهم لخبر واحدٍ جاءهم بالخبر، فغير  فا نهم غير 

لا أ ن  مع أ ن ، ائن تحتاج ا لى دليل هنا ودعوى احتفاف القر ، بالقرائن يُتفوخبر الواحد ظني ا 

 

   [144]البقرة:( 1)

 .  س بق تخريجه  (2)
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وها بخبر الواحد ذاً خبر الواحد ينسخ المتواتر  ؛قبلتهم ال ولى كانت قطعية عندهم، ومع ذلك غير  ا 

 أ يضاً على الصحيح.

 النسخ عند السلف : 

فيطلق السلف  -لئلا يُصل الخطأ   -منه عند ال صوليين ويجب أ ن نعلم أ ن النسخ عند السلف أ عُ 

م أ يضاً، ، أ و بيان مجملصيص العام مثلًا، أ و تقييد المطلق، النسخ على تخ  وعلى النسخ الذي تقد 

 ال صوليون.عنى الذي يعنيه فالنسخ عند السلف أ ع من الم

: )فالنسخ عند الصحابة والسلف أ ع منه عند المتأ خرين ، فا نهم  -رحمه الله  -قال ابن القي 

 يريدون به ثلاثة معانٍ 

 الحكم الثابت بخطاب .ال ول: رفع 

ما بتقييد، وهو أ ع مما قبله . ما بتخصيص، وا   الثاني: رفع دلالة الظاهر ا 

 .(1) الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أ ع المعنيين(

 فيس تعملون النسخ في البيان؛ فتنبهوا لذلك لتحس نوا فهم كلام السلف.

 

 :   شروط النسخ 

العمل بالدليلين  ل ن ؛فا ن أ مكن الجمع فلا نسخ، ويشُترط في النسخ تعذُر الجمع بين الدليلينأ ولًا: 

همال أ حدهما . أ ولى  من ا 

 يشُترط أ يضاً معرفة التاريخ ، فتعرف المتقدم والمتأ خر ليكون المتأ خر ناسخاً للمتقدم.ثانياً: 

آنًا أ و س نة صحيحة، فالس نثالثاً:   نسخ؛ لأنها ليست دليلًا ة الضعيفة لا تك يشُترط أ ن يكون النسخ قرأ

لأن الا جماع حصل بعد زمن  ؛كل هذا لا ينسخ على الصحيح ؛شرعياً، وكذلك الا جماع والقياس

 

علام الموقعين" )(، وانظر: 5/531"زاد المعاد" )( 1)   (.1/35"ا 
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لا مع عدم النص ؛التشريع فكيف يكون  ؛فلا يصلح أ ن يكون ناسخاً، والقياس لا يسُ تعمل أ صلًا ا 

بليسفناسخاً للنص؟!  فلا يجوز القياس  ،القياس مع النص يسمى قياساً فاسد الاعتبار كقياس ا 

ذاً فلا يكون ناسخاً. لا عند الضرورة، عند عدم وجود النصوص الشرعية، ا  ليه ا   ولا يلُجأ  ا 

لأن البراءة  ؛يكون المنسوخ حكماً شرعياً، أ ما رفع البراءة ال صلية فلا يسمى نسخاً  أ نرابعاً:  

 ال صلية ليست حكماً شرعياً.

والبراءة ال صلية: هي عدم وجود حكم شرعي؛ أ ي عدم ثبوت دليل من الكتاب أ و الس نة على  

ثم بعد أ ن يوجد  ،لا يوجد حكم :نزول الحكم يكون ال مر على البراءة ال صلية، أ يفقبل   مسأ لة ما،

 لأنه ليس رفعاً لحكم شرعي. ؛الحكم تُرفع البراءة ال صلية، فهذا لا يسمى نسخاً 
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 باب التعارض : 

ذا تك ) :  -رحمه الله  -قال المؤلف ُ   ضك عارك ا  ين، أ و أ حدهما  فلا يخك   قانِ ط  ن ما أ ن يكونا عام ين أ و خاص  لو ا 

اً من وجه عاماً والآخر خاصاً، أ و كل   اً من وجه وخاص     .واحدٍ منهما عام 

ن لم يمكن الجمعُ عك فا ن أ مكن الجمع بينهما جُم   ؛ فا ن كانا عام ين  ن لم يعُلم التاريخ،    توقفُ يُ   ؛بينهما   ، وا  فيهما ا 

ين  ؛ بالمتأ خر   مُ المتقدِّ   فيُنسخُ   ؛فا ن علُِمك     . وكذلك ا ن كانا خاص 

اً والآخر   ن كان أ حدهما عام     .بالخاصِّ   فيُخص العامُ   ؛خاصاً وا 

ن كان كل واحدٍ منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجهٍ   ( الآخر   منهما بخصوصِ   كُلٍّ   ومُ عُم   صُ فيُخك   ؛ وا 

ولا أ ن  ،يجب أ ن نعلم بدايةً أ ن ما جاء من عند الله من قرأآن أ و س نة لا يمكن أ ن يتناقض البتة

ِ  ؛يتعارض، ولكن التعارض يكون في أ فهامنا نحن ِ اللَّ  نك مِن  عِندِ غكير  لكو  كاك لقول الله تعالى ﴿ وك

فاً ككثِيًرا ﴾ تِلاك دُوا فِيهِ اخ  جك لكوك
ن  »:  صلى الله عليه وسلمفالذي من عند الله لا يوجد فيه اختلاف، وقال النبي  ،(1) ا 

ب بعضه بعضاً  فما عكرفتم منه فاعملوا به، وما جِهلتم منه  ،ق بعضه بعضاً بل يصُدِّ  ؛القُرأآن لم يكنِزل يُكذِّ

 . (2)«فردوه ا لى عالمه

 لتعارض لغةً: هو التمنع.ا

 تقابل دليلين يخالف أ حدهما الآخر. واصطلاحاً : 

، فهنا يكون تعارض بين في مسأ لة واحدة أ ي أ ن أ حد الدليلين يكون محرّمِاً مثلًا والآخر مُجياً 

  .وهذا التعارض يُتاج ا لى جمع ،الدليلين في نفس المسأ لةهذين 

ذا تعارض نطُقان( من ومراد المصنف قول الله تبارك وتعالى أ و قول رسوله : الن ص، أ ي :قوله )ا 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 [ 82]النساء: ( 1)

 ( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.85(، وابن ماجه )6702أ خرجه أ حمد )  (2)
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ذا تعارض نصان آية ؛فا  آية مع أ آية مع حديث ،أ و حديث مع حديث ،أ وكان المتعارضان نصين  ،أ و أ

 ؟وقد عرفنا معنى العام والخاص ؛فماذا نفعل في هذه الحالة ،عامين أ و خاصين

ن اس تطعنا  ؛نجمع بينهماأ ولًا:    .بأ ن نحمل مثلًا كل منهما على حالة ؛نحاول الجمع بين هذين الدليلين ا 

ذا علمنا المتقدم والمتأ خر ،ننظر في التاريخف  الجمع بينهما؛ فا ن لم نس تطعثانياً:  حكمنا بنسخ المتقدم  ؛فا 

  .بالمتأ خر

ن لم نعلم التاريخثالثاً:  نتوقف فيهما، أ ي أ ننا لم نس تطع الجمع بينهما ولم نعلم المتقدم  :يقول المصنفف  ؛ا 

  .فيبقى عندنا التوقف :قال ؛من المتأ خر حتى نذهب ا لى النسخ

هذا ما كان عليه  ؛فنأ خذ بال قوى ونترك ال ضعف ؛بل نرجح بينهما بالقوة ؛أ ننا لا نتوقف :والصواب

 في أآخر هذه الرسالة. -رحمه الله  -أ تي أ وجه الترجيح بالقوة من كلام المصنف تالسلف، وس  

ن يكشهد قبل أ ن : "قال صلى الله عليه وسلممثال تعارض العام مع العام: جاء في الحديث أ ن النبي  اء مك خيُر الشُهكدك

 ؛هذان نصان عامان  "؛شُر الشهود الذي يكشهد قبل أ ن يشُهد "حديثٍ أآخر:  وفي ،"يسُتشهد

والنص الثاني فيه ذم لمن شهد قبل النص ال ول فيه مدح لكمن شهد قبل أ ن تطُلب منه الشهادة، 

 فكيف الجمع بينهما؟  ؛نصان عامان متعارضان الشهادة؛ فهماأ ن تطلب منه 

عمال للدليلين ؛سابقاً هو الجمع بينهماأ ول ما نفعله بناءً على ما تقرر  عمال ، لأن الجمع بينهما فيه ا  وا 

همال أ حدهما بطال له فا همال الدليل ليس سهلاً  ،الدليلين أ ولى من ا   .، فهو ا 

خير " :منها أ ن نحمل كل حديث على حال، فنقول مثلًا: الحديث ال ول ؛وطرق الجمع كثيرة

هذا  ؛فيه مدح للشاهد الذي لم تطُلب منه الشهادة  "؛شهداء من يشهد قبل أ ن يسُتشهدال 

فلا ، وأ ن عنده شهادة تنفعه ،الحديث نحمله على حالة، وهي أ ن المشهود له لا يعلم بشهادة الشاهد

 فيُحمل هاهنا على عدم علم المشهود له بالشهادة.ويشهد له، الشهادة  من عندهفيبادر  ؛يعلم ذلك
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أ ن المشهود له يعلم بالشهادة ولم يطلبها من الشاهد فيأ تي ويشهد فنحمله على  ؛الثانيالحديث وأ ما 

شهد، تكون ي أ ن  هبها، فهنا لم تطُلب منه الشهادة والمشهود له يعلم بأ ن له شهادة ولا يريد من

 فجمعنا بين الحديثين. ؛مذمومة، فملنا كل واحد من الحديثين على حالةهنا الشهادة 

 (1)«أ لا أُخبركم بخير الشُهداء الذي يأ تي بشهادته قبل أ ن يسُأ لها »الحديث ال ول أ خرجه مسلم بلفظ 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم »والحديث الثاني معناه متفق عليه وهو حديث: 

 الصورة التي لكن علماء ال صول يمُثلون بهما على (2)«يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يسُتشهكدون

 .ذكرناها بدايةً 

ذا تعارض عام مع عام أ و خاص مع خاص. ؛والمهم عندنا فكهم المثال وفكهم الصورة   هذا في حال ا 

ذا تعارض عام وخاص فنحمل العام على الخاص، كما مر  معنا في تخصيص  ؛فهذا أ مره سهل ؛أ ما ا 

باحة نكاح  آية أ خرى ا  العام، ومثاله ما جاء في أآية تحريم نكاح نساء المشركين عموماً، وجاء في أ

يُرم نكاح نساء  :نقولف  فال ول عام والثاني خاص، فنحمل العام على الخاص ؛نساء أ هل الكتاب

لا نساء أ هل الكتاب، ففي هذه الحالة نكون قد عملنا بالعام وعملنا بالخاص وأ خرجنا  المشركين ا 

 فقط جزئية من العام وانتهيى التعارض.

فا ن أ مكن تخصيص عموم كل واحد منهما  ؛أ ما ا ن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه

لا حُ به.بح  ؛بخصوص الآخر خصصناه به، وا  جِّ  ثنا عن دليل نُرك

ةك أَش   كعك ب نك بِأنَفُسِهِن  أَر  ب ص  ك اجًا يكترك وك رُونك أَز  يكذك نك مِنكُم  وك ف و  ينك يتُكوك ِ الذ  هُرٍ ومثاله قول الله تعالى:﴿ وك

ا﴾ ً عكشر  لكهُ، (3)وك نك حمك  ع  لهُنُ  أَن يكضك الِ أَجك ك َحم  تُ ال  أُولاك آية أ خرى تقول: ﴿ وك فلا  ؛(4)ن  ﴾بينما جاءت أ

بد أ ن ننظر للآية ال ولى من وجهين وليس من وجه واحد، ولنس تخرج منها عدة التي توفي عنها 

ذا نظرنا  ؛وعدة المرأ ة الحامل ،زوجها  ننظر ا لى الآية من هذين الوجهين، الآن صار عندنا وجهان، ا 
 

 ( عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.2295( ، والترمذي )3596أ خرجه أ بو داود ) ( ،1719اخرجه مسلم ) (1)

 (عن عمران بن حُصين رضي الله عنه.2535)( ، ومسلم 3650أ خرجه البخاري ) (2)

    [234]البقرة: (3)

   [4]اٍلطلاق: (4)
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المرأ ة التي يتوفى عنها زوجها، في هذه الآية تبين لنا أ نها عامة في كل امرأ ة، وهي خاصة في عدة 

عامة في الحامل وفي غير الحامل، ك نك تقول : أ ي امرأ ة يموت عنها زوجها فعدتها أ ربعة أ شهر 

فمن ناحية المتوفى عنها زوجها  ؛وعشرة أ يام سواء كانت حاملًا أ و لم تكن حاملًا، هذا معنى الكلام

 ،أ و غير حامل حية كون المرأ ة حاملاً بخصوص هذه الآية، ومن نا ة،فعدتها أ ربعة أ شهر وعشر 

شمل هذه أ ن عدتها أ ربعة أ شهر وعشر، نظرنا ا لى الآية من وجهين لا من وجه ت عموم هذه الآية ب

 واحد.

لكهُن  ﴾ الآن هذه الآية خاصة بالمرأ ة الحامل  نك حمك  ع  لهُنُ  أَن يكضك الِ أَجك ك َحم  تُ ال  أُولاك أ ما الآية الثانية ﴿ وك

ليها من الوجهين، الآية  المتوفى عنها زوجها والتي لم يتوف  وعامة في  ذن نريد أ ن ننظر ا  عنها زوجها، ا 

 عنها زوجها. خاصة في المرأ ة الحامل عدتها أ ن تضع حملها، عامة فيمن توفي عنها زوجها ومن لم يتوف  

ص الثاني، فماذا نفعل ا ذن؟ فا ن العموم ال ول والخصوص ال ول معارض بالعموم الثاني والخصو 

ذا نظرنا ا لى الآية الثانية وجدنا  فالآية ال ولى من جهة الوفاة خاصة ومن جهة الحمل عامة، وا 

عنها زوجها، فماذا  مل عامة فيمن توفي عنها زوجها ومن لم يتوف  ا وجدناها خاصة في الح  ؛العكس

 نفعل في مثل هذه الحالة؟

فال مر واضح عندنا، فالآية ال ولى خاصة فيمن توفي  ؛أ ما المرأ ة التي توفي عنها زوجها وليست حاملاً 

 .عنها زوجها ولا ا شكال، والآية الثانية لا علاقة لها بها 

حكمها يؤخذ من الآية الثانية ولا علاقة  ؛عنها زوجها أ يضاً أ مرها واضح والمرأ ة الحامل التي لم يتوف   

  .للآية ال ولى بها 

ذن أ ين   الا شكال عندنا؟ ا 

يكون الا شكال في المرأ ة الحامل التي توفي عنها زوجها، فالا شكال في الصورة التي يقع فيها التعارض 

 ية الثانية؟وهي المرأ ة الحامل التي توفي عنها زوجها هل ندخلها في الآية ال ولى أ م ندخلها في الآ 

ذا خصصنا عموم الآية ال ولى بخصوص الآية الثانية هذا الفعل ليس بأ ولى من  بأ ن اعترض علينا ؛ ا 

ذن ماذا نفعل؟ الآيةالعكس وهو تخصيص عموم   الثانية بخصوص الآية ال ولى، ا 

ح خارجي لا توقفنا فيه؛ نبحث عن مُرجِّ  .فنطلب دليلًا يؤيد أ حدهما فنعمل به وا 
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ح أ حد الاحتملين وهو حديث سبيعة ال سلمية  ، (1)وفي المثال الذي معنا وُجد الدليل الذي رج 

عت بعد وفاة زوجها بليالٍ فأ ذن لها النبي  أ ن تتزوج، فعلمنا بذلك أ ن عدتها تنتهيي بوضع  صلى الله عليه وسلموضك

ذن ندخلها في الآية الثانية ونُصص عموم الآية ال ولى بالآية الثانية، الآية ا ينك الحمل، ا  ِ الذ  ل ولى ﴿ وك

ا ﴾  تشمل الحامل وغير ا ً عكشر  هُرٍ وك ةك أَش  كعك ب نك بِأنَفُسِهِن  أَر  ب ص  ك اجًا يكترك وك رُونك أَز  يكذك نك مِنكُم  وك ف و  لحامل، يتُكوك

﴾ لكهُن  نك حمك  ع  لهُُن  أَن يكضك الِ أَجك ك َحم  تُ ال  أُولاك  . لكن خصصنا الحامل بالآية الثانية ﴿ وك

ا ﴾  فنقول : ً عكشر  هُرٍ وك ةك أَش  كعك ب نك بِأنَفُسِهِن  أَر  ب ص  ك اجًا يكترك وك رُونك أَز  يكذك نك مِنكُم  وك ف و  ينك يتُكوك ِ الذ  لا الحامل  ﴿ وك ا 

 هكذا يكون التعامل مع التعارض . ؛فعدتها بوضع حملها 
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 :  باب الا جماع 

ِّ   وك ه  : فك   ماعُ وأ ما الا ج  )  :-رحمه الله  -قال المؤلف ِ العك   لِ ه  أَ   لماءِ عُ  فاقُ ات .                                                   ةِ ثك الحادِ   كم ِ على حُ   صر 

                                   ونعني بالعلماء: الفقهاء، ونعني بالحادثة : الحادثة الشرعية.                                                                    

ة دون غيرها لقوله عليه ا  جماع هذه ال مة حُج    «  لا تجتمع أ متي على ضلالةٍ   »لصلاة والسلام:  وا 

.                                                                                                     ةِ م  هذه الُ   ةِ مك ص  عِ بِ   دك رك وك   عُ والشر   

 ُ ة على العصر الثاني وفي أ ي عصر كان، فلا ي ك ش  والا جماع حُج  ِ العك   راضُ قِ ان    طُ ترك ،  حيحِ على الص    صر 

ن وُلد في حياتهم وتف قه وصار من أ هل الاجتهاد ، ولهم   فا ن قلنا انقراض العصر شرط يعُتبر قول مك

 . (أ ن يرجعوا عن ذلك الحكم 

ذا اتفقوا عليه، ويطلق أ يضاً على العزم  ؛الا جماع لغةً: هو العزم والاتفاق، يقُال: أ جمع القوم على كذا ا 

كُم  ﴾ومنه قوله  رك عُوا أَم  ِ تعالى : ﴿ فكأجَم 
 هذا من الناحية اللغوية . ؛أ ي اعزموه  (1) 

  .ومن الناحية الاصطلاحية قال المؤلف: هو اتفاق علماء أ هل العصر على حكم الحادثة

ك وبين  مراده بالعلماء وأ نه يريد الفقهاء خاصة، وب أ يضاً مراده بالحادثة وأ نه يريد الحادثة الشرعية  ين 

لا بد أ ن يكون على حكم شرعي؛ الكلام أ ي أ مرٌ يُدث ويُكم فيه بحكم شرعي، فالا جماع  ؛خاصة

المجتهدين الفقهاء على حكم شرعي في حادثة، فأ خرج بقوله  اتفاق علماء العصر :في الشرع ، فالا جماع

هم -علماء أ هل العصر   ،لأنهم مقلدون ؛فالعوام لا عبرة بقولهم ؛أ خرج العوام -بالفقهاء  والذين فسر 

فاتفاق علماء النحو مثلًا  ،والمقلد جاهل وليس بعالم فلا يعُتبر قوله، وأ خرج أ يضاً علماء النحو مثلاً 

لأن العبرة بأ هل الفن، هم الذين يتكلمون  ؛لا يعُتبر، وأ قوالهم لا تعُتبر في الا جماع على مسأ لة فقهية

  .بعلم في فنهم

 

    [71]يونس:  (1)
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لا  صلى الله عليه وسلملأنه في حياة النبي  ؛صلى الله عليه وسلموهو كون الاتفاق حاصلًا بعد وفاة النبي  ؛وبقي شرط في الا جماع

 ، فهذا ما يتعلق بتعريف الا جماع .صلى الله عليه وسلمة بكلام النبي العبر  ؛عبرة بقول غيره ولا باتفاقهم

ف المؤلف الا جماع تكلم على حُجيته هل هو حجة أ م لا؟ وهذا من أ عظم مقاصد  ؛وبعد أ ن عر 

أ ن يدلك  ا لى الدليل الذي يكصلحُ دليلًا شرعياً تؤخذ منه ال حكام الشرعية والذي لا  ؛أ صول الفقه

ر أ نه حجة واس تدل بقوله يصلح، فتكلم المؤلف على حجية الا جما لا تجتمع أ متي على »: صلى الله عليه وسلمع وقر 

ذن فما اجتمعوا عليه فهو حق ،؛ فهذا الحديث واضح على حجية الا جماع(1)«ضلالة  .ا 

ن كان الراجح أ نه حسن،   بعض أ هل العلم ينُازع في  غير أ نولكنه حديث مُختلف في صحته، وا 

اقِقِ الكن عندنا أ دلة أ خرى ، ذلك ن يشُك مك س تدل بها العلماء على حجية الا جماع؛ منها قوله تعالى ﴿ وك

مِنِينك  بِيلِ ال مُؤ  ك سك كت بِع  غكير  ي ىٰ وك ُ ال هُدك ك لهك ا تكبكين  دِ مك كع  سُولك مِن ب اءكت  الر  سك ك وك كنم  لِهِ جهك نصُ  ٰ وك لى  ا تكوك ِ مك لّهِ نوُك

صِيًرا  ِ  قوله: والشاهد ،(2)﴾مك لّهِ صِيًرا﴾﴿ نوُك اءكت  مك سك ك وك كنم  لِهِ جهك نصُ  ٰ وك لى  ا تكوك ففي الآية التوعد على ؛  مك

 اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم ما أ جمعوا عليه.

لا تزالُ طائفة من أُمتي ظاهرين على الحق لا يضُرهم من خذلهم حتى »: صلى الله عليه وسلمومن ال دلة أ يضاً قوله 

ذا أ جمعت ال مة على شيء (3)«يأ تي أ مر الله وهم كذلك فهو  ؛فالحق باقٍ في هذه ال مة لا ينتهيي فا 

 حق ولا شك .

ة على العصر الثاني وفي أ ي عصر كان، فلا يُ )قال :  ك ش  والا جماع حُج  ِ راض العك قِ ان    طُ ترك على    صر 

ِ العك   راضك قِ ان    : نال  ، فا ن قُ حيحِ الص   ُ تك يعُ    : طٌ شرك    صر  ن    لُ و  قك   برك تكفكق ه وصارك  مِ في حياتهِ   وُلِدك  مك   من أ هلِ   وك

ِ ، ولهم أ ن يرجعوا عن ذلك الحُ الاجتهادِ   ( كم 

 

فأ عطانيها(، والترمذي ( عن أ بي بصرة الغفاري بلفظ )سأ لت الله عز وجل أ لا يجمع أ متي على ضلالة 27224أ خرجه أ حمد )  (1)

ن الله لا يجمع أ متي على ضلالة(.2167)  ( عن ابن عمر بلفظ ) ا 

 [ 115]النساء:  (2)

 ( عن ثوبان رضي الله عنه.1920أ خرجه مسلم ) (3)
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ة على العصر الثاني وفي أ ي عصر كان) ذا أ جمع علماء العصر على مسأ لة فهو  (والا جماع حُج  ، أ ي ا 

ة على كل من جاء بعدهم ا لى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كان من المجتهدين بعد  الا جماع أ ن حُج 

جماعاً في مسأ لة فلا يعُتبر خلاف من خالف من  ذا نقل الا مام الشافعي مثلًا ا  يُخالف في المسأ لة، فا 

يجب عليه أ ن يثُبت  ؛المجتهدين ممن جاء بعد حصول الا جماع، فكمن ادعى الخلاف في المسأ لة

تي بكلام لشخص جاء بعد تهد وُجد في زمن العلماء الذين أ جمعوا قبله، أ ما أ ن يأ  ج  مُ  ن  الِخلاف مِ 

 انعقاد الا جماع فلا يعُتبر هذا الكلام.

، يقولون في هذه المسأ لة: هل يشُترط لِثبوت فلا يشُترط انقراض العصر على الصحيحوقولهم: 

هل يشُترط موتهم  -موت المجتهدين أ هل الا جماع في ذلك العصر  :أ ي –الا جماع انقراض العصر 

 كي يثبت الا جماع وينعقد، أ م أ نهم بمجرد أ ن أ جمعوا انعقد الا جماع ولا يشُترط موتهم ؟

ولا يشُترط  ،وفي هذه المسأ لة خلاف، والصحيح أ نه بأ ول لحظةٍ يُجمع على المسأ لة ينعقد الا جماع

جماعهم في ؛انقراض العصر كون قد وُجد دليل الا جماع ولا عبرة بالخلاف بعد ي لحظةٍ ما لأنه با 

ذلك ، فال دلة التي دل ت على حُجية الا جماع ليس فيها قيد انقراض العصر، أ ي أ ن ال دلة التي 

ذا انقرض العصر، فمن أ ين أ تيتم  ذكرناها والتي دل ت على ة ا  حُجية الا جماع لم تذكر أ ن الا جماع حُج 

 به ؟

يعُتبر قول من وُلد في حياتهم وتف قه وصار من أ هل  :ا ن قلنا انقراض العصر شرطف)وقوله : 

 أ ي ما الذي يترتب على شرطية انقراض العصر ؟ (الاجتهاد

اً، فلنقل  فا ن على هذا القول؛أ ولًا :  ا ن قول من وُلد في حياة المجتهدين وصار مجتهداً يكون معتبرك

ذا خالف ؛الصحابة أ جمعوا على مسأ لة لا يثبتُ  ؛فيُعتبر قول التابعي المجتهد الذي عاصرهم، فا 

اً  ذن أ صبح قوله معتبرك لأننا قلنا ا ن الا جماع لا ينعقد  ؛على القول باعتبار انقراض العصر ،الا جماع، ا 

لا بم وت المجتهدين من أ هل ذاك العصر، فا ذا جاء التابعي مثلًا وتعلم  وأ صبح مجتهداً يكون قوله  ا 

 معتبراً في هذه الحالة .
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لا يعُتبرك قول هذا التابعي الذي ؛ وعلى القول الثاني الذي يقول بأ ن انقراض العصر ليس شرطاً 

انقراض العصر؛ ففي أ ول لحظة  قد انعقد، ولا نشترطلأن الا جماع  ؛لحقهم وصار من أ هل الاجتهاد

ة عليه، ليس له أ ن يُخالف . صاروقع الا جماع؛   حُج 

 هذه النقطة ال ولى التي تترتب على القول بشرطية انقراض العصر.

ولهم أ ن يرجعوا عن ذلك يترتب على القول بشرطية انقراض العصر ما ذكره المؤلف بقوله : ثانياً : 

ذا أ جمع أ هل الا جماع ولم ينقرض  ؛، فعلى القول بأ ن انقراض العصر شرط لانعقاد الا جماعالحكم ا 

م فلهم أ ن يرجعوا عن قولهم ويخالفوا هم أ نفسهم، فالذين أ جمعوا لهم أ ن يرجعوا عن ا جماعه ؛العصر

ن يقول به لأن الا جماع لم ينعقد بعد، فمن شرط انعقاده انقراض العصر ؛هذا  ؛ولم ينقرض ،عند مك

ذاً لهم أ ن يرجعوا   .ا 

ليس لهم أ ن يرجعوا؛ لأن الا جماع انعقد وثبت  ؛وهو عدم شرطية ذلك؛ وعلى القول الصحيح

 الدليل، فليس لهم أ ن يرجعوا عن قولهم ذلك .

 

 أ نواع الا جماع

ك   ماعُ والا ج  ) : -رحمه الله  -المؤلفقال    قول البعض وبفعل البعض ، وانتشارِ ب م وبفعلهم، و هِ بقولِ   حُ صِ ي

   .   ( الباقين   ذلك وسكوتِ 

 : أ نواع   الا جماع 

هذا  :فيقول جميعهم مثلًا في مسأ لة ما ؛ ينعقد الا جماع بقول أ هل الا جماع :أ يأ ولًا : ا جماع قولي: 

 حوا جميعاً بالحكم بأ قوالهم.صّرِ حلال أ و هذا حرام أ و غير ذلك من ال حكام، فالمهم أ ن يُ 

أ ن ينعقد الا جماع بال فعال، بأ ن يفعل جميع العلماء المجتهدين في عصرهم  :أ يثانياً: ا جماع فعلي: 

 س تدل بذلك على جوازه .فيُ  ؛فِعلاً 
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أ ن ينعقد أ يضاً بقول بعضهم وفعل الآخرين، فلنقل أ هل الا جماع  :أ يثالثاً : ا جماع قولي وفعلي : 

والبقية من المجتهدين ، سأ لة جائزة م سأ لة حرام أ و بأ ن م بأ ن منهم  ونأ و أ ربع ونثلاث قال مائة،

 ،فعلوا فِعلًا يدل على الجواز أ يضاً  ون، هؤلاء قالوا والآخر ها الس بعين أ و الس تين أ و الخمسين فعلو 

 هذا أ يضاً ا جماع قولي وفعلي . ؛وال ولون أ فتوا بالجواز

 ؛وهو انتشار القول وسكوت الباقين، أ ن يقول القول مثلًا واحد أ و أ كثررابعاً: ا جماع سكوتي: 

ماع جا  فهذا يسمى  ؛لا يقولون ولا يفعلون ؛نوسكت الباقي و  ،يقولون هذا الفعل حرام أ و جائز

بقية الصحابة  بينفينتشر قوله هذا  ،وهو أ ن يقول الصحابي مثلًا قولًا في مسأ لة ؛سكوتي

 فيسكتون.

ة فهؤلاء الذين سكتوا ما  ؛لأن أ س باب السكوت كثيرة ؛والصحيح أ ن الا جماع السكوتي ليس بُحج 

قراراً  أ و لأنه  ،لدفع مفسدةأ و  ،أ و مصلحة ،كم، ربما سكت العالم خوفاً للحأ درانا أ نهم سكتوا ا 

والساكت لا ينُسب له قول كما قال الا مام  ،متوقف في المسأ لة أ و لغير ذلك، فأ س بابه كثيرة

قرار-رحمه الله  -الشافعي  ذا علمنا أ ن سكوتهم للا  لا ا  فيُحتكج بهذا الا جماع، هذا ما ذكره  ،؛ ا 

 المؤلف من مسائل الا جماع.

في الواسطية : )والا جماع الذي ينضبط ما كان عليه  - رحمه الله -ابن تيمية  ونزيد فائدة: قال

ذ بعدهم ككثُر الاختلاف وانتشرت ال مة( ؛السلف الصالح ، أ ي أ ننا لا نس تطيع أ ن نعرف (1)  ا 

لكثرة  ؛أ قوال العلماء وأ ن نعرف أ نهم أ جمعوا على مسأ لة في القرون التي بعد القرون الثلاثة ال ولى

الاختلاف في المسائل ولانتشار العلماء في ال رض، كيف س تجمع هؤلاء العلماء وكيف س تقف على 

فا ن انتشار العلماء وكثركتُهم في البلدان في العصور المتأ خرة  ؛كلامهم لتعرف هل أ جمعوا أ م لم يُجمعوا

ون هذا ممكناً وينضبط هذا يجعل أ مر وقوفنا على الا جماع عسراً، أ ما في العصور الثلاثة ال ولى فيك 

لأن بعض العلماء قال الا جماع  ؛الا جماع ويمكن معرفته؛ وهو ا جماع أ هل القرون الثلاثة ال ولى

 

    (71)ص (1)
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ة؛ نعم ولكن الوقوف عليه ومعرفته أ مر مس تحيل غير ممكن لكثرة العلماء وانتشارهم في  ؛حُج 

 ال رض.

 

جماع ظني.   والا جماع نوعان: ا جماع قطعي وا 

، فأ نت تعرف هما يعُلم وقوعه من ال مة بالضرورة، لا تحتاج ا لى بحث وتفتيش عن ي:قطع الالا جماع  

نا فلا تحتاج ا لى بحث  الصلوات الخمس بأ ن ال مة كلها متفقة على وجوب مثلًا، أ و على تحريم الزِّ

الا جماع هذا الا جماع، هو معلوم بالضرورة دون نظر وتأ مل، هذا النوع من  ولا ا لى تتبع كي تعرف

ذا كان  ؛لا أ حد ينُكره  لا يجهل هذا الا جماع. مثلهلا أ حد ينُكر ثبوته وحجيته، ويككفُر مخالفه ا 

لا بالتتبع والاس تقراء، بعد البحث والنظر في كتب أ هل العلم وتتبع ظني: الالا جماع   ما لا يعُلم ا 

لا جماع يسمى ا جماعاً كلامهم واس تقراءه في المسأ لة حتى تتمكن من معرفة الا جماع، ومثل هذا ا

 ظنياً.

 قول الصحابي ليس بحجة 

ك من الص    دِ الواحِ   وقولُ ) :  قال المؤلف ة على غيرهِ بِحُ   ليسك  ةِ حاب  . ( الجديدِ   على القولِ   ج 

هل قول الصحابي في وهو قول الصحابي،  ؛فيها  فِ لك بدأ  المؤلف بدليل جديد من أ دلة الشريعة المختك 

ة أ م ليس بُحج ة؟   مسأ لة ما حُج 

مام الشافعي  مذهبان في هذه المسأ لة؛ مذهب قديم  -رحمه الله  -اختلف أ هل العلم في ذلك، وللا 

مام الشافعي في هذه المسأ لة فقط، فكثير من المسائل له فيها  ومذهب جديد، وليس هذا للا 

ومذهبه  ،لقديم هو الذي كان يفُتي به في العراقمذهب قديم ومذهب جديد، مذهبه ا ؛مذهبان

القديم في حجية قول  -رحمه الله  -الجديد هو الذي كان يفُتي به في مصر، فمذهب الا مام الشافعي 

ة. ؛الصحابي ة، ومذهبه الجديد أ نه ليس بُحج   أ ن قول الصحابي حُج 
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ة ن الخطأ  والسهو والنس يان، لأن الصحابي غير معصوم ع؛ والصحيح أ ن قول الصحابي ليس بُحج 

لكنهم مجتهدون، يُخطئون ويصيبون، وقد خالف بعضهم  ؛الصحابة ثقات عدول لا ا شكال في هذا

أ  بعضهم بعضاً في مسائل كثيرة، وأ نكر بعضهم على بعض، فلا يكون قول الصحابي  ،بعضاً  وخط 

ة تكون في أ مر  نما الحجُ  ة، ا  دليل يدل على أ ن الصحابة معصوم عن الخطأ ، ولا يوجد قائله حُج 

 عن الخطأ . ونمعصوم

فهذا تقليد، وكلامنا هنا عن الدليل الشرعي وليس عن  ؛ل نه ال علم ؛وأ ما ال خذ بقول الصحابي

  .التقليد

الذي يس تدلون به على حجية قول  (1) «أ صحابي كالنجوم بأ يُهم اقتديتم اهتديتم»وأ ما حديث 

نما دل ت الس نة على حجية ا جماعهم كما تقدم وعلى حجية  ؛الصحابي فهو حديث موضوع لا يصح، وا 

فعليكم » صلى الله عليه وسلمقوله في  –رضي الله عنهم  -ما اتفق عليه الخلفاء ال ربعة أ بوبكر وعمر وعثمان وعلي 

 .(2)«عكضوا عليها بالنواجذبسنتي وس نة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و 

ص به العامّ  هذافعلى    ،لأنه ليس بحجة ؛ولا يقُيد به المطلق ولا ينُسخ به فقول الصحابي لا يُخص 

ولكننا نس تعين بفهم السلف ولا نُرج عن طريقتهم، فهم أ علم منا وأ قدر على معرفة الحق، والحق لا 

 ،صلى الله عليه وسلمثة ال ولى وعلى رأ سهم أ صحاب النبي يخرج عن أ قوالهم، ونعني بالسلف أ صحاب القرون الثلا

 .لن يكون بعدهم ديناً  ؛وما لم يكن في زمنهم ديناً 

 

 

 

 

وقال الا مام ال لباني ( وحكم عليه بالوضع، 6/82( وضعفه، وابن حزم في الا حكام )91/ 2رواه ابن عبد البر في جامع العلم ) (1)

 (: موضوع.58رحمه الله في الضعيفة )

 ( عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.2676(، والترمذي )4607(، وأ بو داود )17145أ خرجه أ حمد )  (2)
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 باب ال خبار: 

ُ : فالخك أ ما ال خبارُ   ): -رحمه الله  -قال المؤلف ك   برك   ا لى أآحادٍ   مُ ينقسِ   ، والخبرُ والكذبُ   الصدقُ   لُهُ خُ د  ما ي

 .   رٍ ومتواتِ 

ك العِ   بُ وجِ : ما يُ فالمتواترُ  وهكذا ا لى  ،  من مثلهم   التواطؤ على الكذبِ   لا يقعُ   جماعةٌ   وهو أ ن يرويك   ؛لم 

ِ أ ن ينتهيي ا لى المخُ    .   لا عن اجتهادٍ  ؛ أ و سماعٍ   شاهدةٍ عن مُ   لِ ، ويكون في ال ص  عنهُ   برك

ك العِ   بُ جِ و  ولا يُ   لك مك العك   بُ جِ و  : هو الذي يُ والآحادُ   . ( الخطأ  فيه   لاحتملِ   لم 

عن موضوع الس نة؛ الحديث، وقد بيناه وفصلنا القول فيه في دروس  حدثيتبدأ  المؤلف رحمه الله 

البيقونية ودروس الباعث الحثيث فمن أ راد التفصيل يجده هناك، وهنا سنتكلم عما ذكره بشكل 

 سريع. 

م العلماء الخبر ا لى متواتر وأآحاد:  قس 

لى الكذب ويكون مستندهم  فالمتواتر: ما رواه جمع عن جمع من أ وله ا لى أآخره يس تحيل تواطؤهم ع 

فيشُترط في المتواتر أ ن يكون رواته جمعاً عن جمع يُصل اليقين بصدقهم ضرورة، من أ ول  ،الحس

على الكذب، ويكون قصداً  ويس تحيل أ ن يتوافقوا  ،الا س ناد ا لى أآخره في جميع طبقات الس ند

شاهدوه أ و سُعوه، نقلوه عن مشاهدة  ؛بأ ن يكون الجمع الذين نقلوا الخبر ؛المنقول بالتواتر محسوساً 

ذا اجتهدوا اجتهاداً فيه بل لا بد أ ن يكون  ؛فلا يعُتبر ذلك خبراً متواتراً  ؛أ وعن سماع، وأ ما ا 

وأ خذه الذين بعدهم عنهم ا لى  ،ثم نقلوه ،أ و سُعوا شيئاً ، قد رأ وا شيئاً؛ شاهدوه؛ مستندهم الحس

 ا يسمى متواتراً  .أآخره؛ هذ

ليه ال يوجب اليقين، لا  :قال المؤلف: والمتواتر ما يوجب العلم؛ أ ي  شك.يتطرق ا 

بل أ ن يرويه  ؛ولا يشُترط أ ن يرويه واحد عن واحد فقط،  الآحاد: فما ليس بمتواتر فهو أآحاد وأ ما 

واحد عن واحد فهو أآحاد، وما يرويه اثنان عن اثنين كذلك أآحاد، وثلاثة عن ثلاثة، وأ ربعة عن 



      

 

                                                                     153 

فهو أآحاد، فالغريب والعزيز والمشهور كلها  ما لم يكن متواتراً  ،هذا كله عندهم يسمى أآحاداً  ؛أ ربعة

 من الآحاد.

فأ هل الس نة  ؛ذا على ا طلاقه خطأ  وه يوجب العمل ولا يوجب العلم، الآحاد ن  ا   :قال المؤلف

ذا احتف  : يقولون أ ي  ،فا ن احتمل الخطأ  يزول بالقرائن ؛لقرائن أ فاد اليقينا ت بهحديث الآحاد ا 

ذا أ خرج ك خبار الصحيحين التي لم تنُتقد،  وجدت ا شارات وأ دلة تدل على صدق الخبر، فا 

ذا لم صحيح يقيناً، دل ذلك على أ ن الخبر  ؛الش يخان الحديث في صحيحيهما وتلقته ال مة بالقبول وا 

ن غلبة أ فاد ؛لقرائنتحتف به ا ، ولكنه احتمل ضعيف لذلك لاحتمل الخطأ  في خبر الواحد ؛الظ 

 يعمل به.

خلافاً لأهل البدع الذين ؛ عمالوحديث الآحاد يعُمل به عند أ هل الس نة في العقائد وفي ال   

وأ ن أ خبار  ،عين أ ن هذه الخيالات العقلية يقينيةمد   ،بخيالاتهم العقلية صلى الله عليه وسلميردون أ حاديث النبي 

، صلى الله عليه وسلمفيقدمون عقولهم على كتاب الله وس نة رسوله  ؛وأآيات الصفات دلالاتها ظنية ،الآحاد ظنية

ن  لكي كُم مِّ
إ
ا أُنزِلك ا لاك والله س بحانه أ مرنا باتباع الكتاب والس نة لا اتباع عقولنا فقال: ﴿ ات بِعُوا مك بِّكُم  وك ر 

﴾ ك رُونك ا تكذك لِيكاءك قكلِيلًا م  تكت بِعُوا مِن دُونِهِ أَو 
سُولك  ،(1) أَطِيعُوا الر  ك وك أَطِيعُوا اللَّ  وقال س بحانه: ﴿ وك

ناهواحد أ ن نترك دلالة الكتاب والس نة ونأ خذ بما تك  ولم يأ مرنا الله ولا في نصٍّ  ،(2)﴾ هم   بعقولنا  وك

، ولا على وجه التفصيل، ولا نسلم أ ن عقولنا دلالتها يقينية في أ سماء الله وصفاته سفةالمتأ ثرة بالفلا

 نسلم بمعارضة العقل الصري للنص الصحيح.

 

 

  [3]ال عراف: (1)

 [  92]المائدة: (1)
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 أ قسام الخبر : 

ك ):   -رحمه الله  -قال المؤلف .                                                                                           لٍ سك ر  ومُ  دٍ نك س   ا لى مُ   مُ سِ قك ن  وي

 ُ    لك صك : ما ات  دُ نك س   فالم
إ
ُ و .  هُ نادُ س   ا ك   : ما لم  لُ سك ر  الم    ل  صِ ت  ي

إ
ن  هُ نادُ س   ا ِ غك  يلِ راس ِ مك   ن  مِ   كانك  ، فا  ك الص    ير    ؛ةِ حاب

لا مك ةٍ ج  بِحُ   سك ي  لك فك  نها فُ   ؛ بي س مك الُ   بنِ   سعيدِ   لك يِ راس ِ ، ا  ِّ فا    ، صلى الله عليه وسلم عن النبي   سانيدك مك   ت  دك جِ و فك   ت  شك ت

   على لُ خُ د  تك   ةُ نك عك ن  والعك 
إ
 . ( نادِ س   الا

   (.ينقسم الخبر ا لى مس ند ومرسل ) :  قال  

س ناده س ناده، والمرسل ما لم يتصل ا  وهذا يدخل فيه كل منقطع، وكثير من  ،فالمس ند ما اتصل ا 

سواء كان الانقطاع من ال ول أ و من الوسط أ و  ؛ السلف كانوا يطُلقون المرسل على معنى المنقطع

وهذا المشهور  ،صلى الله عليه وسلمكله يسمونه مرسلًا، ويدخل فيه أ يضاً ما أ ضافه التابعي ا لى النبي  ل خير؛من ا

 بالمرسل عند المتأ خرين. 

ة( :  -رحمه الله  -قال المؤلف   ) فا ن كان من مراس يل غير الصحابة فليس بُحج 

ة   .ومراس يل غير الصحابة ليست حجة ،يشير هنا ا لى أ ن مراس يل الصحابة حُج 

ما المرسل الذي يُُتج به وما  ؛هذا هو مبحث أ صول الفقه ا ة المراس يل وعدم حجيتهيقضية حج 

 المرسل الذي لا يُُتج به؟

لا مراس يل الصحابة ومراس يل سعيد بن المسيب؛ :قال المؤلف لأن الصحابي  المرسل ليس بحجة ا 

 ؛ ا ذن فمرسليكون الساقط صحابياً، والصحابة كلهم ثقات عدول صلى الله عليه وسلمعندما يُرسل عن النبي 

 الصحابة حجة.

لأننا لم نعلم من الساقط، أ هو الصحابي، أ م صحابي ؛ الصحابة فلا تكون حجةأ ما مراس يل غير 

عّ  موتابعي، أ   لأن هذا الساقط يُُتمل أ ن  ؛هذا الحديثف صحابي وتابعيان، وهذا يقتضي أ ن نضُك
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لا أ ن يكون رواته ثقات عدولًا، وهذا  يكون راويًا ضعيفاً أ و كذابًا أ و متروكاً، ونحن لا نقبل الخبر ا 

  .فلذلك لا يكون المرسل حجة  ؛حاله لم نعلم

وقد قال الا مام مسلم: )والمرسل من الروايات في أ صل قولنا وقول أ هل العلم بال خبار ليس 

  ؛ وهذا هو الصحيح.(1)بحجة(

ل نه قد وُجد  ؛وكذلك مراس يل سعيد بن المسيب ليست بحجة على الصحيح خلافاً للمؤلف

 .ةمس ندمراس يل لسعيد بن المسيب لا أ صل لها 

 )والعنعنة : تدخل على الا س ناد( :   -رحمه الله  -قال المؤلف 

 .، هذا الا س ناد المعنعنواحدة أ و أ كثر ؛(عن) صيغةأ ن يكون في الا س ناد  :العنعنة

وهذا هو  مقبولةأ ي أ نها  ؛المتصل لها حكم المس ندقال المؤلف: تدخل على الا س ناد؛ أ ي أ ن 

 شاذ، ولكن بشرطين: ا الصحيح والخلاف فيه

 .أ ن يكون الراوي المعُنعِن بريئاً من وصمة التدليس، أ ي ليس مدلساً ال ول: 

 : أ ن يكون الراوي لقي ش يخه، أ ي ثبت عندنا أ نه لقي ش يخه وسُع منه.الثاني

 . وغيره من كتب المصطلح الباعثوالتفصيل في هذه المسائل كلها تجده في 

 

 وأ لفاظ التحديث   أ خذ الحديث من الش يخ   طرق 

ذا قك ):  -رحمه الله  -قال المؤلف ن  " أ خبرني "   : أ و  " حدثني ":  يقولك   ن  للراوي أَ   وزُ يجك   خُ ي  ش    ال أَ رك وا  ، وا 

ني " قرأ  هو على الش يخ فيقول:   ن أ جازك " حدثني "   :ولا يقول   "أ خبرك   ؛ قراءةٍ   من غيرِ   الش يخُ   هُ ، وا 

جازةً "   :أ و   " أ جازني " الراوي:    فيقولُ   ( " أ خبرني ا 
 

   (29/ 1"مقدمة صحيح مسلم" ) (1)
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ما أ ن يسمع الراوي الحديث من لفظ الش يخ أ ي عندما يريد هذا الراوي أ ن  -فعند التحديث  ،ا 

ث بالحديث الذي سُعه من ش يخه فلان،  (أ خبرني)فلان أ و  (حدثني) :يقولماذا يقول؟  ؛-يُُدِّ

ذا سُع الحديث من لفظ الش يخ.   بصيغة حدثني وصيغة أ خبرني، هذا ا 

ما أ ن يقرأ  هو الحديث على الش يخ لا و (أ خبرني)فعند التحديث يقول :  ؛ه عليهوالش يخ يقرُ  ،وا 

  .، هذا عند بعض أ هل العلم(حدثني)يقول 

جازة ن أ خذ الحديث عن الش يخ ا   حديث كذاك ن يقول له ش يخه: أ جزتكُ أ ن تروي  ؛وكذلك ا 

ذا أ خذ الراوي الحديث عن  ؛عني كتاب كذا عني أ و أ جزتك أ ن تروي هذا معنى الا جازة، فا 

جازة جازة) أ و كذابحديث فلان  (أ جازني)فعند التحديث به يقول:  ؛ش يخه ا   .(أ خبرني ا 

بتلك  لك هذه طرق تحمُل الحديث وال لفاظ التي ينبغي أ ن تقُال عند التحديث بالحديث الذي حُمِ 

 ، والتوسع في كتب المصطلح. الطرق
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 باب القياس : 

ِ ما في الحُ هُعُ مك تجك    لة ٍ عِ بِ  لِ ص  ا لى الَ   عِ ر  الفك   دُ رك  وك ه  فك   :ا القياسُ وأ م  ):   -رحمه الله  -قال المؤلف  .  ( كم 

 من أ دلة الشريعة الا جمالية؛ وهو القياس.بدأ  المؤلف رحمه الله بدليل جديد 

رته به، أ و قِ  ؛الثوب بالذراع القياس لغةً: التقدير، ومنه قستُ و  ذا قد  ذا جعلت  ؛الجراح  تُ س  ا  ا 

 : هو الذي يقيسون به الجراحات، هذا من الناحية اللغوية.الِميل فيها لأعرف غورها، والميلُ 

 . رد الفرع ا لى ال صل بعلة تجمعهما في الحكمواصطلاحاً: 

ذا وُجد دليل في مسأ لة  ،وتسمى أ ركان القياس ؛ وحكم  ، وعلة، وفرع   ، للقياس أ ركان هي : أ صل و  فا 

ليل حكم المسأ لة المعينة، ووجدت مسأ لة تش به المسأ لة التي بيُّنِ حكمها، ولكن ما، بيُّنِ في هذا الد

ا يهفنعط ؛هذه المسأ لة الثانية لم نجد لها حكماً خاصاً في الكتاب والس نة ولكنها تش به المسأ لة ال ولى

، فالشرع لا يفُرق بين وتفاوت اختلافلأن المسائل الشرعية تتشابه ولا يكون بينها  ؛نفس الحكم

 المتشابهات ولا يجمع بين المختلفات .

عيُر »أ نه قال:  صلى الله عليه وسلممثال ذلك ثبت عن النبي  الش  ، وك البُرُ بِالبُرِّ ة، وك ة بِالفِض  الفِض  هب، وك هب بالذ  الذ 

عيِر والت مرُ بِالت مرِ ،  ذِهِ بِالش  ا اختكلكفكت هك ذك
إ
كدًا بِيكدٍ، فكا اء ي وك اءً بِسك وك الِملحُ بِالِملحِ مِثلًا بِمثل سك وك

نك يكداً  ا كاك ذك
إ
، هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع البُر بالبُر (1)«بِيكد ال صناف، فكبِيعُوا ككيفك شِئتُم ا

لا متم سلّمِ  لا يجوز أ ن يكون شيء مؤخر، أ ي :الصاع بالصاع وفي نفس المجلس، أ ي :، أ يثلاً ا 

ذن لا بد أ ن يكون البُر بالبُر مِثلًا بمثل سواءً  ؛تقابض في المجلس واس تلم؛ لا كان بيعاً ربويًا، ا  وا 

بسواء يداً بيد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، فنأ خذ من هذا الحديث حكماً وهو أ ن البُر من 

 

 الصامت رضي الله عنه. ( عن عبادة بن 1587أ خرجه مسلم ) (1)
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لا أ ن رّ اً والمبيع بُ رّ لا يجوز بيعه بالبُر، يعني أ ن يكون الثمن بُ  :لربويات، أ يا اً، لا يجوز بهذه الصفة ا 

 يكون يداً بيد مِثلًا بمثل سواءً بسواء .

ذن هذه المسأ لة فيها دليل واضح لا بأ ن تكون  ؛ا  وهي أ ن البُر من الربويات التي لا يجوز بيعها بمثلها ا 

  .المجلس وليس بين البائع والمشتري شيء متساوية وأ ن ينفض  

ن أ ردت أ ن أ بيعك أ رزاً وعندك أ رز أ يضاً  فا ذا وُجدت عندنا مسأ لة أ خرى وهي ال رُز، فهل ا 

ي أ رُزاً من عندك، هل هو مثل البُر أ م لا؟ لم يأ ت نص خاص في هذه  وتريد أ ن تدفع ثمن أ رُزِّ

 الربويات أ م لا؟المسأ لة، فنريد أ ن نعرف هل هو من 

لى العِلة في جعل البُر من الربويات، ما هو الوصف المناسب المشترك بين  هنا يأ تي القياس، ننظر ا 

البُر والشعير وغيرها من المذكورات معها، ما هو الوصف المناسب الذي جعل الله س بحانه وتعالى 

ذا وُجدت فيه هذه على أ ن هذ باعثةهذه ال صناف من الربويات لأجله، أ و جعله علامة  ا الشيء ا 

 الصفة كان من هذه الربويات، فما هي هذه الصفة ؟

أ ي كون هذه ال ش ياء  ؛عمفبعضهم كالشافعية مثلًا قالوا: هي الطّ  ؛اختلف أ هل العلم في ذلك

أ ي كون هذه ال ش ياء مقتاتة ومدخرة،  ؛طعاماً، وأ ما المالكية فقالوا: العِلة هي القوت والادخار

أ ي أ نها من  :تس تعمل قوتًا يقُتات بها فيس تطيع الشخص أ ن يقي نفسه بأ كلها، ومدخرة بمعنى أ نها 

هذا قول المالكية، فبناءً على أ ن العِلة في جعل البُر ؛ عند الشخص فترة لا تفسد بقىالممكن أ ن ت 

هل نأ تي وننظر في ال رُز، هل تحققت هذه العِلة فيه أ م لا ؟  ؛من الربويات هي القوت والادخار

ذن فنعطيه نفس حكم البُر. ؛هل يدُخر؟ نعم يدُخر، نعم هو قوت هو قوت أ م لا ؟  ا 

م ، وعندنا فرع وهو ال رُز، وهو البُرُ  منصوص عليه أ صل فعندنا وعندنا حكم وهو حُكم البُر بأ نه محر 

ذن عندنا أ صل؛ بيعه ببُر مثله متفاضلاً   ،وعندنا حكم ،وعندنا فرع ،أ ي أ ن البُر من الربويات، ا 

فيكون القياس عندئذٍ  ؛تحققت هذه ال ركان ال ربعة بشروطها ف  ؛وعندنا عِلة وهي القوت والادخار

ة.  صحيحاً وهو حُج 
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لبُر بجامع الاقتيات والادخار ال رز با قُ حك ل  ؛ فيُ تمن الربوياخلصُك عندنا من هذا القياس أ ن ال رُز 

الذي المناسب الوصف  ؛الربويات كالبُر، ونعني بجامع الاقتيات والادخارفي الحكم، ونجعله من 

.         ؛جمع بينهما هو وصف الاقتيات والادخار  وهو الذي يسمى العِلة 

فلا بد أ ن تكون عندنا مسأ لة لها حكم شرعي معلوم لوجود وصف فيها ظاهر  ،هذا معنى القياس

 وهذا معنى القياس .؛ فنعُطيها نفس الحكم، يها فتُلحق بها مسأ لة غير منصوص عل، منضبط

 يتضح به المعنى بطريقة أ سهل:  مثال أآخر

، ونريد أ ن نعرف حكمها ،يأ ت فيها نص خاص لم ةالخمر منصوص على تحريمها فهيي أ صل، والحشيش

 فهيي الفرع. 

 نرى أ ولًا لماذا حرمت الخمر؟ 

ذاً نقول علة تحريم الخمر الا سكار والا سكار تغطية العقل، ،ل نها مسكرة  .ا 

في  ةموجود وهي الا سكار هل هذه العلة فنرى هل يوجد في الحشيشة صفة تجتمع مع الخمر فيها؟

 ؟ ةالحشيش

اشتركت مع الخمر في الا سكار الذي  ةبما أ ن الحشيشف فالعقل يذهب بها، ؛هي مسكرةنعم موجودة 

 نفس حكم الخمر وهو التحريم. ةفتأ خذ الحشيش تحريم الخمر؛علة هو 

بعلة جامعة وهي  ،في حكم وهو التحريم ،بالخمر وهي ال صل ،وهي الفرع ةفنكون أ لحقنا الحشيش

 الا سكار .

 واختلف أ هل العلم في القياس هل هو حُجة أ م لا ؟

كانوا يُتكجون به، وذكر علماء ال صول  -رضي الله عنهم  -ة، فالصحابة والصحيح أ ن القياس حُج  

 أ دلة عليه من الكتاب والس نة، فيها نزاع طويل بينهم وبين الظاهرية الذين لا يُتجُون بالقياس.
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 أ قسام القياس : 

ك ):  -رحمه الله  -قال المؤلف   ، وقياسِ لالةكٍ دِ   ياسِ وقِ  ، عِلة ٍ   : ا لى قياسِ أ قسامٍ   ةِ لاثك ا لى ثك   مُ سِ قك ن  وهو ي

 .   هٍ بك ش ك 

ِ للحُ   ةً بك وجِ فيه مُ   العِلة: ما كانت العِلة ُ   فقياسُ  .                                                                          كم 

  كم ِ على الحُ  لة ً دا   العِلة ُ   كونك ، وهو أ ن تك رِ على الآخك   ظيرينِ الن    دِ بأ حك  : هو الاس تدلالُ   لالةِ الدِّ   وقياسُ 

ِ للحُ   ةً بك وجِ مُ   ولا تكونُ  .                                                                                                                 كم 

ِ لك ص  بين أَ   دُ المتردِّ   عُ ر  : هو الفك هِ بك وقياس الش    ِ بأ ك    قُ حك فيُل    ؛ ين   . ( اً بهك ما ش ك هِ ثرك

 أ ولًا : قياس العِلة : ما كانت العِلة فيه موجبة للحكم . 

ذا وُجد في ال صل ووُجد في الفرع  أ لحقنا الفرع    ؛العِلة : هي الوصف الظاهر المنضبط، الذي ا 

الظاهر المنضبط هو العِلة، قال )قياس العِلة المناسب فهذا الوصف بال صل بسبب هذا الوصف،  

سُن عقلًا أ ن توجد العِلة ويتخلف  :( أ يما كانت العِلة فيه موجبة للحكم مقتضية للحكم، يعني لا يُك

 الحكم.

هُمكا ﴾لهمثال ذلك: قول الله تعالى: ﴿ فكلاك تكقُل  كر  لاك تكنه  ا أُفٍّ وك ، هذه الآية في الوالدين وقد نهيى (1)مك

هانتهما بقول هانتهما :الله عن أ ذيتهما وا  فهل  ؛أُف، فا ذا نهيى الله عن قول أ ف للوالدين لعدم أ ذيتهما وا 

 يجوز ضربهما ؟                                                                                          

مة بكلمة أ ف ذا كانت ال ذية مُحر  ذن لا يُسُن عقلاً  ؟فكيف بالضرب ؛من باب أ ولى لا يجوز، ا   ا 

أ ن نقول بأ ن الضرب جائز هنا، هذا معنى كون العِلة موجبة للحكم، لا يُسُن عقلًا أ ن تقول بأ ن 

 هذا هو قياس العِلة. ؛غير وارد؛ الحكُم متخلف هنا 

  .مفهوم ال ولى :ويسمي بعض أ هل العلم قياس العِلة: فوى الِخطاب أ و

 

   [23]الا سراء: (1)
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ب أ ولى بالتحريم من التأ ففُ   ؛ما كان المقيس أ ولى بالحكم من المقيس عليه :وضابطه ذ الضر  ا 

ب من باب أ ولى، فقياس العِلة هو مفهوم ال ولى الذي يدندن به أ هل العلم  ؛بالوالدين فيحرُم الضر 

 بقولهم: من باب أ ولى .

و أ ن تكون العِلة دالة  على  وه   ، ثانياً : قياس الدلالة: هو الاس تدلال بأ حد النظيرين على الآخر 

لأن الدليل في قياس  ؛أ ي أ ن قياس الدلالة أ ضعف من قياس العِلةالحكم ولا تكون موجبة للحكم،  

ز للحكم وليس العِلة كانت موجبة للحكم، أ ي أ ن  ؛موجباً للحكم كما في الصورة ال ولى الدلالة مجوِّ

ذا وُجدت العلة  ،عقلاً  فجائز، أ ما هنا عقلاً  الحكم يجب أ ن يوجد مع وجوده  يجوز أ ن يوجد الحكم.؛ا 

لأنه مالٌ نامٍ يعني يزيد وينمو،  :مثال ذلك: الز كاة في مال الشخص البالغ واجِبة والعِلة هي النمو، أ ي

ذا كان له مال نامٍ  فالعلة تكون موجودة في  ،وهذه العِلة موجودة في مال غير البالغ، فا ن الصبي ا 

 كاة في مال غير البالغ بجامع النمو.ماله، فنثُبت الز 

ذن فمن حيث  ؛أ ن يأ تي أآخر ويقول: لا نثُبتها عقلاً  ويجوز لأن البالغ يختلف حكمه عن غير البالغ، ا 

 لكن لا تجب كما في الصورة ال ولى. ؛جائز العقلي؛ الجواز

ي ِ ن  الذ 
إ
ىٰ مثال التفريق بين قياس العِلة وقياس الدلالة، قال الله تعالى : ﴿ ا الك ال يكتكامك وك كأكُْلُونك أَم  نك ي

رًا﴾ م  ناك كأكُْلُونك فِي بطُُونِهِ ا ي ن مك إ
هذا حكم ال كل،  ؛في الآية حكم تحريم أ كل مال اليتي ظلماً  ، (1)ظُل مًا ا

 فا ذا شرب من مال اليتي ظلماً فهل يجوز ذلك؟

لأن الشرب مثل ال كل وليس أ ولى منه، فتحريم الشُرب من مال اليتي ليس أ قوى  ؛الجواب: لا 

فهو قياس النظير  ؛من تحريم ال كل بل هو مثله، ال كل والشُرب ظلماً من مال اليتي بنفس الدرجة

 المثيل بمثيله. :أ ي ،بنظيره

نه من باب أ ولى :فربما يقال ؛وأ ما ا حراق مال اليتي مثلاً  ذا اعتبر ،ا   ؛الا حراق أ شد من ال كلأ ن نا ا 

ن كان بالظلم ذن فا حراق مال ، لأن ال كل فيه انتفاع وا  وأ ما الا حراق فليس فيه انتفاع أ صلًا، ا 
 

  [10]النساء:  (1)
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أ و فوى  ،أ و مفهوم ال ولى ،قياس ال ولى :اليتي أ شدُ من أ كل مال اليتي ظلماً فهذا يسمى

  .لى هذا القياسعكل هذه الاصطلاحات يطُلقها أ هل ال صول  ؛أ و قياس علة ،الِخطاب

 القياس في المثال ال ول قياس دلالة وفي الثاني قياس العِلة.

ذكرنا فيُلحق بأ كثرهما ش بهاً ،   مختلفين في الحكم؛   ثالثاً : قياس الش به : هو الفرع المتردد بين أ صلين 

فأ لحقنا الفرع  ؛وجدنا الفرع وال صل يشتركان في العِلة، اً وفرع اً واحد في البداية أ ن في القياس أ صلاً 

وال صلان مختلفان في  بال صل، لكن عندنا هنا فرع يشترك مع أ صلين وليس مع أ صل واحد،

 ؟الثاني مبال صل ال ول أ   ؟ما نلُحقهيهبأ  ف  ؛الحكم

فا ن أ قواها  ؛)يلُحق بأ كثرهما ش بهاً( وهذا القياس أ ضعف أ نواع القياس -رحمه الله  -قال المؤلف  

 ثم قياس الش به. ،ال ول وهو قياس العِلة، ثم قياس الدلالة

هل يدفع القاتل دية كما  ؛: يمُثلِّ علماء ال صول لذلك بالعبد المملوك، يقتله أ حدهم قياس الش بهمثال 

ذا قتله؟ أ م يدفع القيمة كما يفعل من قتل البهيمة نه يدف ؛يفعل مع الا نسان الحرُ ا  هل يدفع  ؟القيمة عفا 

ذاً  ن العبد فرع يشُ به أ صلين؛ وهما الا نسان الحرُ ا   نقول:الدية أ م يدفع القيمة ؟ عندنا لها أ صلان، ا 

نهيى وهو مُكل ف، ويشُ به البهيمة مر ويُ ؤ نه يثُاب ويعُاقب ويا  والبهيمة، يش به الا نسان الحرُ من حيث 

هو أ كثر نلحقه بما  :نلُحقه؟ فنقول مابأ يهِّ ؛ ف نه يبُاع ويشُترى ويُرهن ويوُهب ويوُقفا  من حيث 

 ش بهاً؟

لأنه يبُاع ويشُترى ويوُقف  ؛أ قرب ا لى البهيمة :البيع والشراء وما شابه ذلك؛ هو في باب المعاوضات

والمسأ لة التي معنا مسأ لة ضمان فهيي من المعاوضات، فيكون أ كثر ش بهاً بالبهيمة من هذه ، ويوُهب

وذلك ل ننا قس نا العبد على البهيمة فقلنا يدفع القيمة كما لو  ؛فيدفع القاتل القيمة ؛الناحية، فيُقاس عليها

 قتل بهيمة.

 أ و يدفع قيمة؟  ةما الفرق بين أ ن يدفع ديك 
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الحرُ معلومة وهي مائة من الا بل، بينما قيمة العبد تختلف على حسب قوته وضعفه،  ةالفرق أ ن ديك 

 القيمة. أ و أ و كبيراً، فهذا هو الفرق بين أ ن يدفع الدية أ نثى، صغيراً  أ وحسب أ ن يكون ذكراً، 

 

 شروط أ ركان القياس: 

 : -رحمه الله  -قال المؤلف: قال المؤلف

 . لِ ص  باً للَ ناس ِ مُ   يكونك   ن  : أَ عِ ر  الفك   طِ ومن شرك  ) 

 . ميِنِ ص  عليه بين الخك   قٍ فك ت  مُ   تاً بدليلٍ ثابِ   يكونك   : أ ن    لِ ص  الَ   طِ شرك    ن  ومِ 

رِ تك   ن  : أَ   شرط العِلة ِ ومن    لا لفظاً ولا معنى .  ن تكقِضك لولاتها، وأ لا تك ع  في مك   دك ط 

  يِ ف  في الن    العِلة ِ   مثلك   كونك يك   ن  : أَ  كم ِ ومن شرط الحُ 
إ
ِ للحُ   ةُ بك هي الجالِ   ، والعِلة ُ باتِ ث  والا ُ كم  هو   ، والحكم 

ك   . (لة ِ للعِ   لوبُ ج  الم

بدأ  يذكر بعض شروط أ ركان القياس،  ؛القياس وذكر أ قسام القياستعريف رحمه الله بعد أ ن ذكر 

  .فبدأ  بالفرع

ثبات حكم ال صل فيه، كال رز في مثالنا السابق الذي قس ناه على البُر.  والفرع هو ما يُراد ا 

 (ومن شرط الفرع أ ن يكون مناس باً لل صل: )قال

، ليُجمع بينهما، يعني أ ن توجد العِلة المناس بةيعني صحة وجود العِلة المناس بة في ال صل وفي الفرع 

 .بأ ن يجتمع المقيس والمقيس عليه في أ وصاف العلة المناس بة؛ الوصف المناسب في ال صل وفي الفرع

 يعني يشترط وجود العلة الجامعة في ال صل والفرع ولا يصح أ ن توجد في واحد منهما فقط. 

 .(ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمينومن شرط ال صل : أ ن يكون قال: )
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ثبات حكمه في الفرع؛ كالبُر مع ال رُز في مثالنا الشيء المنصوص عليه، وأ ما ال صل فهو  المطلوب ا 

المتقدم، فالبُر هو ال صل ل ننا نطلب أ ن نثُبت لل رُز حكماً كحُكم البُر، فا ذا كان حكم ال صل ثابتاً 

جماع وعُلِمت عِل ت فلا بد أ ن يكون ال صل ثابتاً  ،جاز القياس عليه ؛ه بنص أ و اس تنباطبنص أ و با 

ين شخصان يتناظران في مسأ لة، هذا يثُبت وهذا ينفي،  ؛ينالعالمين المجتهدين المختلف عند المتُناظِرك

يجب أ ن يكون ال صل الذي  ؛لفاس تدل أ حدهما على الآخر بالقياس، فهنا كي يصح قياس المسُ تدِ 

 .عنده وعند من خالفهقاس عليه ثابتاً 

رد في معلولاتها، وأ لا تنتقض لا لفظاً ولا معنىقال: )  (ومن شرط العِلة: أ ن تط 

  .هي التي تجلبه :هي التي وجد الحكم بوجودها، أ ي :ال المؤلف: هي الجالبة للحكم، أ يالعلة فق وأ ما 

منضبط لا  واضح وصف ظاهر :ويقولون في تعريف العلة: هي الوصف الظاهر المنضبط، أ ي

دخار في مثالنا المتقدم، وعليه بنُي قتيات والايختلف من شخص لآخر، بنُي عليه الحكم الشرعي كالا

  .ال رز بأ نه من الربويات الحكم على

 . قال: وشرط العلة أ ن تطرد في معلولاتها ولا تنتقض لا لفظاً ولا معنى

رد: تس تمر وتوجد باس تمرار، كلما وجدت العلة في صورة من الصور وُجد معها الحكم،  ومعنى تط 

خر ،مثالنا المتقدمفي ف  الربويات. فيكون من  ؛أ ي شيء يصح أ ن يوصف بأ نه مقتات ومد 

الخمر  ،وُجد التحريم، الخمر أ صل، النبيذ فرع ؛وكذلك الا سكار؛ كلما وُجد وصف الا سكار في شيء

ذن وُجدت فيه عِلة  م لعِلة الا سكار، فنقول هل يسُكر النبيذ أ م لا يسُكر؟ الجواب: يسُكر، ا  محر 

م م، وأ ي شيء وُجد فيه وصف الا سكار فهو محر  هذا معنى اطراد العلة، ؛ التحريم فالنبيذ محر 

 والمرُاد بمعلولاتها ال حكام التي علِّلت بها.

ومن شرط الحكم: أ ن يكون مثل العِلة في النفي والا ثبات، والعِلة هي الجالبة للحكم، والحكم قال: )

 . (هو المجلوب للعلة
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والا ثبات، فا ذا في النفي للعلة  ، الحكم من شروطه أ ن يكون تابعاً هو التحليل والتحريم :الحكم

ذا انتفت ،وجد الحكم ؛وجدت العلة  انتفى الحكم. ؛وا 

، أ ي :قال في تعريف الحكم  وجد لوجودها. :، أ يالذي جلبته العِلة   :هو المجلوب للعِلة 

ذا وُجد ،كالا سكار ؛وشرطه أ ن يوجد بوجود العِلة  وينتفي بانتفائها  ذا انتفى  ؛ا  وُجد التحريم، وا 

هذا ما ذكره المؤلف من مباحث  ؛الحكم يدور مع عِل ته وجوداً وعدماً  :حريم، أ يانتفى الت ؛الا سكار

 القياس .
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 باب الحظر والا باحة: 

ن قال:    اسِ الن    نك مِ فك   ؛ةُ والا باحك   رُ ظ  ا الحك وأ مّ ):   -رحمه الله  -قال المؤلف رِ على الحك   ال ش ياءِ   لُ ص  أَ مك   ظ 

لا ما أ باحك  وهو   ؛ بال صلِ   كُ س  مك تك فيُ   ؛ ةِ على الا باحك   ما يدلُ   ةِ يعك في الشر    د  وجك يُ   م  فا ن لك ،  ةُ يعك الشر    هُ ت  ا 

 . رُ ظ  الحك 

ن قال بضده   اسِ ومن الن   لا ما حظرهُ   ؛ الا باحةُ   ال ش ياءِ   لك أ ص    وهو: أ ن    ؛مك  . عُ الشر     ا 

ُ   :الحالِ   ومعنى اس تصحابِ   .   (عيِّ الشر     ليلِ الد    مِ دك عك   دك ن  عِ  لُ ال ص    بك حك ص  تك س   أ ن ي

لا ما حظره أ و الِحل ا لى قاعدة مهمة وهي: أ صل ال ش ياء الا باحة  -رحمه الله  -يشُير المؤلف  ا 

 الشرع.

هل ال صل في ال ش ياء  ؛بعد ورود الشرع :معنى الحظر: التحريم، ومعنى الا باحة: الِحل، أ ي

 الحظر أ م الا باحة؟                   

فالبعض قال: ال صل فيها التحريم حتى يرد في الشريعة ما يدل على  ؛اختلف أ هل العلم في ذلك

  .الا باحة، ومرادهم بال ش ياء: المعُاملات وال كل والشرب وأ ش باه ذلك

د في الشريعة ما يدل على التحريم، وهذا والبعض الآخر قالوا: ال صل في ال ش ياء الحل حتى ير 

يعاً ﴾ ِ ضِ جمك َر  ا فِي ال  لكقك لككُم م  ي خك ِ ذن ؛ (1)القول هو الصحيح ودليله قول الله تعالى: ﴿ هُوك الذ  ا 

لا  فكُل ما في ال رض مخلوق لنا، وهذه الآية ذكرها الله في معرض الامتنان، ولا يمت على عباده ا 

حتى يرد دليل من الشرع يدل على  ،أ ن ال صل في ال ش ياء الا باحة :فالصحيحبشيء جائز لهم، 

 التحريم.

 

  [29]البقرة: (1)
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ئلنا عنها  ؛ولهذه القاعدة فائدة كبيرة ذا س ُ  قلنا ال صل فيها الحلُ  ،فكل شيء من المعاملات ونظائرها ا 

لا » ورد دليل يدل على تحريمها وهو ؛حتى يأ تي دليل يدل على التحريم؛ كال ش ياء الضارة مثلاً 

ار رك ولا ضِرك ك  فهذه ال ش ياء حُرّمِت لورود حكم فيها. (1)«ضرك

 هل يجوز أ كل ال سد ؟

نهيى عن أ كل كل ذي ناب من » صلى الله عليه وسلمالجواب: لا يجوز، ورد فيه حكم عام وهو أ ن النبي 

 . (2)«الس باع

 هل يجوز أ كل البط ؟

؛ دليل على التحريم، ال صل في البط أ نه حلال ردالجواب: نقول ال صل في ال ش ياء الحل حتى ي

، وما جماعالا  أ و  نقف مع النص من الكتاب والس نة ؛وهكذا، فما ورد فيه نص من الكتاب والس نة

وهو الا باحة، هذا في  ؛ا لى ال صل فيه نرجع ؛ولا فيه ا جماع لم يرد فيه نص من الكتاب والس نة

 غير العبادات .

ذا دل  الدليل على  ؛تحريمأ ما العبادات فال صل فيها ال  لا ا  رُم أ ن تتقرب ا لى الله بعبادة ا  يُك

د : "صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛مشروعيتها  لًا ليسك عكليهِ أَمرُناك فهوك رك ك ِلك عمك ن عمك كُلُ  » صلى الله عليه وسلم، وقوله (3)«مك

ٍ في الن ار  لالةك لالةك وكُلُ ضك ثكةٍ بِدعكة وكُلُ بِدعةٍ ضك فيجب أ ن تكون العبادة مشروعة بأ دلة  ،(4)«مُحدك

ذا قال شخص: أ ريد أ ن أ صلي ركعتين س نة ، شرعية صحيحة كي يصح أ ن تتقرب ا لى الله بها  فا 

 ،أ تِ بدليل يدل على هذه العبادةف ؛الجمعة القبلية بعد ال ذان قلنا له: ال صل في العبادات التحريم

 

 رضي الله عنه ( عن عبادة بن الصامت2340وابن ماجه )  (،22779أ خرجه أ حمد ) ( 1)

 ( عن أ بي ثعلبة الخش ني رضي الله عنه1932(، ومسلم )5530أ خرجه البخاري ) (2)

 س بق تخريجه.   (1)

 ( واللفظ له عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما1578والنسائي)(، 867أ خرجه مسلم)  (2)
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ذا لم يأ تِ بدليل  هذا في ؛لا يجوز لك أ ن تفعل هذه العبادة :قلنا له ؛ثم بعد ذلك افعل، فا 

 .العبادات

فا ذا سأ ل أ حد عنها ولم يرد عندنا دليل من ؛ أ ما في المعاملات كال كل والشرب وما شابه ذلك 

 رددناه ا لى ال صل وهو الا باحة . ؛الكتاب والس نة يدل على هذه المسأ لة

) ومعنى اس تصحاب الحال أ ن يس تصحب ال صل عند عدم الدليل  : -رحمه الله  -قال المؤلف 

 الشرعي ( 

هذا دليل من ال دلة أ يضاً يسمى اس تصحاب الحال: وهو أ ن يسُ تصحب ال صل وهو البراءة 

مة عند عدم وجود ؛ال صلية، وتسمى البراءة ال صلية الدليل الشرعي، ك ن يسُأ ل المجتهد  براءة الّذِ

 ،الس نة أ و الا جماع فيبحث عن دليل على ذلك في الكتاب أ و ،صوم شهر رجب وجوب عن حكم

براءة و ؛ عدم الوجوبأ ي  ؛فيقول: لا يجب صيام شهر رجب باس تصحاب الحال ؛فلا يجد شيئاً 

مة، وهكذا في جميع  مة، فيقول: ال صل براءة الّذِ ال بواب، فا ذا لم يجد المجتهد دليلًا منافياً الّذِ

كمك باس تصحاب ال صل، وهذا معتمد باتفاق عند عدم جميع ال دلة من النص  ؛لاس تصحاب البراءة حك

 والقياس والا جماع .
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 باب ترتيب ال دلة: 

م فك   لة ُ دِ ا الَ وأ م  ):   -رحمه الله  -قال المؤلف على الموجب    للعلمِ   بُ ، والموجِ منها على الخكفيِّ   الجكليُ   :يُقد 

 على القياس الخكفيّ.  الجكليُ   والقياسُ  ، على القياسِ  طقُ ، والنُ للظنِّ 

لا فيسُ تصحب الحال   ؛ فا ن وُجد في النُطق ما يغُيّرِ ال صل  . ( وا 

ليه عند تعارض ال دلة  .هذا الباب نحتاج ا 

 التعارض؟دلة يقدم على الآخر عند أ يُ ال  أ ي: 

م الجكلّي على الخكفيّ(:  -رحمه الله  -قال المؤلف  أ ي المحُكم الذي يكون واضح المعنى لا خفاء  )يقُد 

م على المتشابه الذي فيه خفاء، وهذا معنى قول العلماء يُرد المتشابه ا لى المحُكم، وذلك لقول  فيه يقُد 

لك عكلكي كك ال كِتك  ي أَنزك ِ كاتٌ هُن  أُمُ ال كِتكابِ ﴾الله تعالى: ﴿ هُوك الذ  كمك تٌ مُح  آياك أ ي هن ؛ (1)ابك مِن هُ أ

ليه الآيات المتشابهة التي يتعلق بها أ هل الزيغ أ صل الكتاب الذي تُردُ   وتعالى:  قال س بحانه ، ا 

اب تغِكاءك تكأوِْيلِهِ  كهك مِن هُ اب تغِكاءك ال فِت نكةِ وك اب كشك ا ت ي غٌ فكيكت بِعُونك مك م  زك ينك فِي قُلوُبِهِ ِ ا الذ   . ﴾﴿فكأمَ 

 ال وضُح معنى على ال قل وضوحاً. ويقُدم

م ،ب للعلم على الموجب للظن()والموجِ وأ ما قول المؤلف   الظني.اليقيني على ليل الد أ ي يقُد 

ذا اختلف القياس مع الكتاب  )والنُطق على القياس(وقوله  م على القياس ا  أ ي الكتاب والس نة يقُد 

لا مع عدم الدليل من  ؛وذلك لأن القياس أ ضعف من الكتاب والس نة ؛والس نة بل لا يقال به ا 

 الكتاب والس نة.

قياس العِلة  الذي تقدم معنا، ويريد  ويريد بالقياس الجكلّي: )والقياس الجكلّي على القياس الخكفيّ(قال 

الدلالة  وتقدم معنا أ ن قياس العِلة  أ قوى من قياس، الش بهالدلالة وبعده بالقياس الخكفيّ قياس 
 

   [7]أ ل عمران:  (1)
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ذا اختلفو  م قياس العِلة  على قياسف  ؛ا الش به، فا  ، ويقدم قياس الدلالة على قياس الش بهالدلالة و  يُقد 

ذا تعارضا   ل نه أ قوى منه. ؛الش به ا 

لا فيسُ تصحب الحال(   :وقوله عدم ال صل الذي هو ال)فا ن وُجد في النطق ما يغُيّرِ ال صل وا 

ذا وُجد دليل من الكتاب والس نة يبُيّنِ حكم مسأ لةبراءة الذمة ؛ال صلي لا ،قلنا به؛ ، فا   ؛وا 

 وقلنا بها. وعدم الوجوب ةبراءة الذموهو  ؛الحال اس تصحبنا 
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 باب شروط المفتي والمس تفتي: 

 شروط المفتي: 

ُ   طِ ن  شرك  ومِ ):  -رحمه الله  -قال المؤلف اً،  بك هك ذ  اً ومك لًا، خِلافك ص  اً وأَ عك ر  فك   هِ ق  اً بالفِ عالمِ   كونك يك   أ ن    : تيف  الم

ِ اً بِجك فك عارِ   ، ادِ تهِ في الاج    ال لةِ لك  كامِ  يكونك  ن  وأَ  ليه في اس     تاجُ ما يُك    ميع وِ الن    نك مِ   ؛ كامِ ح  الَ   باطِ ن  تِ ا    ح 

 . (فيها   الواردةِ   وال خبارِ  ، كامِ ح  في الَ   ةِ دك الوارِ   الآياتِ   سيرِ ف  وتك   ، جالِ الرِّ   ةِ فك رِ ع  ومك  ، ةِ غك واللُ 

بدأ  ببيان شرط المس تفيد   ؛بعد أ ن انتهيى المؤلف رحمه الله من بيان ال دلة وكيفية الاس تدلال بها 

 وبين  حقيقة الاجتهاد. ،من هذه ال دلة وهو المجتهد، وذكر بعد ذلك المقلّدِ 

  .المفتي: اسم فاعل من أ فتى يفُتي وهو المجُيب عن السؤال

 هذا ال صل اللغوي. ؛والمس تفتي: هو السائل

 .و السائل عن الحكم الشرعيوأ ما في الشرع فالمفتي: هو المخُبر عن الحكم الشرعي، والمس تفتي : ه

ولذلك قيل في ": -رحمه الله  -لما كان المفتي هو المخُبر عن الحكم الشرعي، قال ابن الصلاح و  

نها توقيع عن الله تبارك وتعالى ا علام "كتابه  -رحمه الله  -وسُ ى الا مام ابن القي  ،(1) "الفتوى ا 

 العلماء؛ علماء الشريعة .، ا علام "الموقعين عن رب العالمين

أ ن يكون عالماً بمسائل الفقه كمسائل الطهارة ؛  أ ن يكون عالماً بالفقه فرعاً وأ صلاً   : وشرط المفتي

والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق وما شابه ذلك، وكذلك أ ن يكون عالماً بأ صول هذه المسائل؛ 

ذا ؛ مذهباً ، وأ ن يكون عالماً بها خِلافاً و وأ دلتها  يعني بقواعدها  عالماً باختلاف العلماء في المسائل، وا 

 

 ( 72"أ دب المفتي والمس تفتي" )ص (1)
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ليه؛ ف كان مجتهداً في مذهب معين هذا معنى كلام  ؛، وأ قوالهيكون عالماً بقواعد المذهب الذي ينتمي ا 

 .المؤلف

لأن ال صل في المفتي أ ن يكون مالكاً لآلة الاجتهاد  ؛وقد اختلف العلماء في هذا الشرط في المفتي 

هذا مذهب جمهور ال صوليين، فلا  ؛فيتمكن من معرفة الفقه، فلا داعي لاشتراط معرفة الفقه

ك أ لة الاجتهاد ذن فهو قادر على اس تخراج ال حكام الشرعية  ؛داعي لهذا الشرط أ صلًا بما أ نه ملكك ا 

 من أ دلتها التفصيلية .

ليه في اس تنباط ال حكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير  )عاثم قال :  رفاً بجميع ما يُتاج ا 

  . الآيات الواردة في ال حكام وال خبار الواردة فيها( 

ليه في اس تنباط ال حكام، فتكون عنده علوم ال لة  يعني يشُترط في المفتي أ ن يكون عارفاً بما يُتاج ا 

لا بد من توفر هذه العلوم  ؛للغة وأ صول الفقه وعلم أ صول الحديثكعلم ا ؛التي يُتاجها في الفتوى

الذي بين أ يدينا، وبعده  "الورقات"عند المفتي المجتهد، فا ذا درس الا نسان مثلًا في أ صول الفقه 

بكي أ و  "جمع الجوامع"أ و  "مختصر ابن الحاجب"  "مختصر الطوفي"أ و  "مختصر التحرير"لابن الس ُ

نه يكون قد أ خذ من أ صول الفقه ما يكفيه للاجتهاد ؛وفهِمه وأ تقنه   .فا 

ذا درس في اللغة مثلًا  يكون قد أ خذ ما يُتاجه في "؛ قطر الندى"و "المقدمة الآجرومية"وا 

ذا أ كمل بفالنحو،  فهو خير على خير، وكذلك يدرس شيئاً من البلاغة وشيئاً  "؛أ لفية ابن مالكـ "ا 

  .أ خذ من اللغة ما يُتاجه في فهم أآيات الكتاب وفهم الس نةيعني ي ؛من الصرف

كي يتمكن من معرفة الحديث  ؛ولا بد أ ن يكون عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث وبالرجال والعلل

  .الصحيح والضعيف

آيات ال حكام وبأ حاديث ال حكام ال خبار : ونعني بأ حاديث ال حكام  ؛وكذلك أ ن يكون على علم بأ

بلوغ "أ حاديث ال حكام في  -رحمه الله  - حجرأ ي في ال حكام، وقد جمع الحافظ ابن  ؛الواردة فيها 
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رحمه  -جمعها ابن العربي  ؛وأ ما أآيات ال حكام فقد جُمعت وأ بانوا معانيها وتكلموا عن دلالاتها  ،"المرام

 ه .وغير " أ حكام القرأآن"في كتابه  -الله 

ويكون قادراً على الوقوف  ،ولكن يكون مُلِماً به؛ ولا يجب أ ن يكون الشخص حافظاً لكل هذا

ليها  .عليها متى ما احتاج ا 

لى العلم ؛لا ينظر في هذا ا لى السنو، هذا هو الذي يقال له عالم في الفقه  .بل ا 
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 المس تفتي :   شروط

ُ   طِ شرك   ن  ومِ ): -رحمه الله  -قال المؤلف فيُقلّدِ المفتي في الفُتيا،    ؛ دِ يِ ل ق  الت    لِ ه  أَ   ن  مِ   يكونك   أ ن    تي:ف  تك س   الم

، وقيل  . ( يقُلّدِ   : وليس للعالم أ ن يقُلّدِ

هو الذي يسأ ل عن الحكم الشرعي، فجعل المؤلف من شرطه أ ن يكون  :المس تفتي كما مر  معنا 

اً   .أ ي غير مجتهد ؛مُقلّدِ

فلا  ؛ال دلة بمعرفة مُراد الله تبارك وتعالىا لى لأنه تمك ن من الوصول  ؛يعني لا يجوز للمجتهد أ ن يقُلّدِ 

لا  صلى الله عليه وسلمرسوله يجوز له أ ن ينصرف عنها ا لى تقليد فلان وفلان، فهو مأ مور بطاعة الله وطاعة 

لا عند الضرورة، بطاعة غيرهما عند ضيق الوقت مثلًا أ و عندما تشُكل عليه  ؛ولا يجوز له أ ن يقُلّدِ ا 

تعالى: ﴿ فكات قُوا تبارك و المسأ لة ولا يتمكن من الوقوف على الصواب فيها، يجوز له ذلك لقول الله 

تُم  ﴾ ع  تكطك ا اس   ك مك ن يثق بعلمه ودينه ؛أ ما المقُلّدِ ، (1)اللَّ    .ففرضه أ ن يسأ ل مك

الوصول  منهو الذي لا يتمكن من الوصول ا لى الحكم الشرعي بدليله، لا يتمكن بنفسه  :المقُلّدِ و 

لأنه  ؛فهذا يسأ ل غيره من أ هل العلم وأ هل الاجتهاد الذين يثق بعلمهم ودينهم؛ لفقده ل لة العلملذلك 

ن كُنتُم  لاك وهو داخل في ق ،لا يس تطيع أ كثر من ذلك
إ
رِ ا ك  لك الّذِ ألَوُا أَه  ول الله تعالى : ﴿ فكاس 

لكمُونك ﴾ ذا كنتم لا تعلمون، فالمقُلّدِ لا يعلم ،أ ي ا ن كنتم تعلمون فلا تسأ لوا ،(2)تكع   ؛ولكن اسأ لوا ا 

فيجب عليه أ ن يأ خذ  ؛فهذا يجب عليه أ ن يسأ ل الذين يثق بعلمهم ودينهم، وأ ما المجتهد فهذا يعلم

 أ لة من دليلها من الكتاب والس نة.المس

 

  [16]التغابن: (1)

  [4]النحل: (2)
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ة   القائلِ   لِ و  قك   بولُ قك   :ليدُ ق  والت  ):  -رحمه الله  -قال المؤلف   صلى الله عليه وسلم قبول قول النبي   : فعلى هذا  ؛بلا حُج 

 يسمى تقليداً. 

ن قال  ن النبي  القائلِ   قولِ   بولُ التقليد: قك   : ومنهم مك كان    صلى الله عليه وسلم وأ نت لا تدري من أ ين قاله، فا ن قلنا: ا 

   ( تقليداً   :له  قو بولُ فيجوز أ ن يسمى قك   ؛ يقول بالقياس 

ه ذلك القولأ صل التقليد من القِلادة، فك   ن قبِل قول غيره قلد    .ن مك

 أ م لا يجتهد وكل ما يأ تيه وحي من الله؟ ؟يجتهد صلى الله عليه وسلماختلف أ هل العلم هل النبي 

نه  ؛ولكن مع كونه يجتهد ،يجتهد صلى الله عليه وسلموالصحيح أ ن النبي  لا  صلى الله عليه وسلملا يقُ ر على الخطأ ، وكون النبي فا 

ا ؛ يقُ ر على خطأ   مك فكل ما يأ تي به من قول أ و فعل فهو تشريع من عند الله تبارك وتعالى: ﴿ وك

لا  
إ
ن  هُوك ا

إ
ىٰ * ا نِ ال هكوك ٰ ﴾يكنطِقُ عك ٌ يوُحَك حي  هو في  ؛مباشرة وحيالسواء قاله باجتهاد أ و من  ،(1) وك

لا وهو على الصورة التي أ رادها الله عز وجل وهي وحي من الله تبارك وتعالى،  النهاية لا يصلنا ا 

ذن قبول قوله قبول  صلى الله عليه وسلملأن قول النبي  ؛ليس تقليداً  صلى الله عليه وسلمفال خذ بقول النبي  ة، ا  هو في نفسه حُج 

ة. ،للحُج ة  وليس قبولًا لقول الآخر بلا حُج 

متابعة وليس تقليداً؛ لأن الله س بحانه وتعالى أ مرنا أ ن نطيعه : صلى الله عليه وسلمفالصحيح أ ن ال خذ عن النبي  

دِيدُ  ، قال تعالى:وأ ن نأ خذ بقوله ك شك ن  اللَّ 
إ
ك ا ات قُوا اللَّ  ُوا وك ن هُ فكان تهك كاكُم  عك ا نهك مك سُولُ فكخُذُوهُ وك كُمُ الر  آتاك ا أ مك }وك

ن كُنتُم  :وقال، (2)ال عِقكابِ{
إ
ُ ﴾﴿ قلُ  ا كُمُ اللَّ  بِب  ك فكات بِعُونِي يُُ  بُونك اللَّ  أَطِيعُوا  ،(3)تُحِ وقال تعالى: ﴿ وك

 

  [4-3]النجم: (1)

   [7]الحشر: (2)

   [31]أ ل عمران:  (3)
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غُ ال مُبِيُن ﴾ سُولِنكا ال بكلاك ٰ رك ا عكلىك ن مك إ
تُم  فكا ل ي  ن تكوك

إ
سُولك فكا أَطِيعُوا الر  ك وك ذن طاعة الرسول  ،(1)اللَّ   صلى الله عليه وسلما 

ة في نفسها و واجب،وال خذ بأ قواله   ليس هذا من التقليد في شيء.و  ،هي حُج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [12]التغابن: (4)
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 باب الاجتهاد وشروط المجتهد :

ك   : وأ ما الاجتهاد):  -رحمه الله  -قال المؤلف ِ ال   لُ ذ  فهو ب ع  .   (ضِ رك الغك   في بلوغِ   وِس 

فالغرض هو الحكم الشرعي، فالاجتهاد: ؛ لإدراك حكم شرعي )الجهد( بذل الوسع؛ أ ي بذل الطاقة

 بلوغ الغرض الشرعي.هو بذل الوسع في 

 

ُ ):  -رحمه الله  -قال المؤلف ن كان كامِ   دُ تهكِ ج  والم ك اج    ال لة في الاجتهاد، فا ن    لك ا    فا ن    ، في الفروعِ   دك تهك

ن اج  انِ ر ج  فله أَ   ؛ أ صابك  ك ، وا   . دٌ واحِ  رٌ ج  أَ   فلهُ   ؛وأ خطأ    دك تهك

ن قال: كُلُ    ةِ ي  الكلامِ   صولِ في الُ   دٍ تهكِ ج  مُ   : كُلُ قالك أ ن يُ   ، ولا يجوزُ مصيبٌ   روعِ في الفُ   دٍ تهكِ ج  مُ   ومنهم مك

ُ  ارِ ف  والكك  صارى والمجوسِ الن    نك مِ   لالةكِ الض    لِ ه  أَ   بِ يِ و ص  ي ا لى تك ذلك يؤدِّ  لأن    ؛مُصيبٌ    حدين،ل  والم

ن قال: ليس كل مُ   ودليلُ  اب فلُه أ جران ،  »   صلى الله عليه وسلمقوله    :مصيباً   في الفروعِ   دٍ تهكِ ج  مك ن اجتهد وأ صك مك

أ  المجتهدك خك   صلى الله عليه وسلم: أ ن النبي ، ووجه الدليلِ « ومن اجتهد وأ خطأ  فلُه أ جرٌ واحد  به   ، تارةً   ط  وصو 

 . (أ خرى 

   .ا ن كان كامل ال لة في الاجتهاد :قوله

يضاح  ، والظاهر أ ن هذاهذا هو المجتهد لأن المجتهد هو الذي حصل على ال لة  ؛زيادة بيان وا 

ل ن هذا أآثم على كل حال،  ؛، أ و ليخرج من اجتهد وهو ليس أ هلًا للاجتهادالكاملة في الاجتهاد

 .حتى لو أ صاب؛ ل نه فعل ما لا يجوز له فعله

 ا ن اجتهد في الفروع ف قال: 

ن اجتهد ا ن اجتهد في الفروع وأ صاب فف ،يريدون بالفروع المسائل الفقهية العملية  له أ جران وا 

ذا  »: صلى الله عليه وسلموأ خطأ  فله أ جر، هذا أ صله قول النبي  كمك الحكاكم فكاجتهد ثم أ صاب فلُه أَجران، وا  ا حك ذك ا 
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أ  فلُه أ جر لأن المجتهد الذي بذل وسعه أ راد أ ن يصل ا لى ما يريده الله  ؛(1)«حكم فاجتهد ثم أ خطك

ه ويرضاه فله  ؛أ راد أ ن يصل ا لى مراد الله من كلامه، فا ن أ صاب بعد ذلك س بحانه وتعالى ويُُبِّ

ن أ خطأ   فيأ خذهما  ؛فله أ جر، وال جر هنا يؤُخذ على الجهد الذي بذله، وأ ما ال جران ؛أ جران، وا 

 على الاجتهاد .و  ،على الا صابة ؛الذي أ صاب

 . ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب: -رحمه الله  -قال المؤلف 

كل مجتهد ) :هذا القول خطأ  قطعاً لا شك في ذلك، وهذه المسأ لة التي تسمى عند أ هل العلم

ا أ ن يصُيب أ و أ ن يُخطىء كما مر  ا   صلى الله عليه وسلمفقد قال النبي   ؛، المصيب واحد فقط(مصيب م  ن  المجُتِهد ا 

ذا كانا متضادين لا يمكن أ ن يكونا  ذن عندنا مخطئ وعندنا مصيب، والقولان ا  معنا في الحديث، ا 

ما  ؛صوابًا أ بداً، يعني ك نك تقول في الشيء أ نه يكون أ بيض وأ سود في نفس الوقت هذا باطل، فا 

أ رادها  أ ن يكون القول خطأً أ و صوابًا، والله س بحانه وتعالى عندما شرع المسأ لة شرعها على صورة

ومن أ خطأ ه فله أ جر  ،هو س بحانه، فالصواب عند الله س بحانه شيء واحد، فمن أ صابه فله أ جران

 واحد.

 وبعضهم قال: معنى الا صابة هنا ال جر أ ي أ نه مأ جور، وهذا المعنى صحيح. 

 : ولا يجوز أ ن يقال: كل مجتهد في ال صول الكلامية مُصيب   -رحمه الله  -قال المؤلف 

تسمى أ صولًا كلامية؛ وهذه تسمية باطلة  ؛بال صول الكلامية المسائل الاعتقادية الخبريةيريد 

 فاسدة مبتدعة على أ صولهم هم.

الكلامية نس بة ا لى الكلام، والكلام عندهم هو تقرير مسائل الاعتقاد بالعقل والكلام، ونحن و 

 نقول مسائل اعتقادية.

 . لضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدينلأن ذلك يؤدي ا لى تصويب أ هل ا : قال المؤلف

 
 عمرو بن العاص رضي الله عنه.( عن 1716(، ومسلم )7352اخرجه البخاري ) (1)
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لا واحدة ؛الخبرية قلنا الا صابة في الفروع أ و في ال صول أ و في المسائل الفقهية أ و ولا  ،لا تكون ا 

 حديث الذي تقدم معنا.لليقال بأ ن الجميع مُصيب، المصُيب واحد فقط والآخر مخطئ 

لا يجوز ل حد  ،قسم منصوص عليه متفق عليه بين السلف :فالمسائل الشرعية قسمان وأ ما ال جر

؛ ل نه فعل ما لا يجوز فمن اجتهد وأ خطأ  فقد ضل ،أ ن يجتهد فيه؛ فنحن مأ مورون فيه بالاتباع فقط

 له شرعاً.

 فهذه يؤجر المجتهد الذي هو أ هل للاجتهاد، ولم يتبع هواه فيها. والله أ علم  ؛وأ ما المسائل الاجتهادية

ن قال : ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً  -رحمه الله  - قال المؤلف ن  »   صلى الله عليه وسلم قوله   ؛ : ودليل مك مك

اب فلُه أ جران ، ومن اجتهد وأ خطأ  فلُه أ جرٌ واحد   « اجتهد وأ صك

به أ خرى  صلى الله عليه وسلمووجه الدليل : أ ن النبي  أ  المجتهد تارةً وصو   . خط 

آ أ ولًا و هذا هو الصواب في المسأ لة، والله س بحانه وتعالى أ علم، والحمد لله  خراً وظاهراً وباطناً، أ

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد تم هذا الكتاب، ونكون بذلك قد أ نهينا شرح الورقات 

 .بفضل الله علينا ومنه وكرمه

 هجري 1441/ 2/ 7أآخر مراجعة يوم 

 


